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معيفي محمد/ د.                                                                    الوافي وليــــد  -  
عزاز محمــد -  

 

 

  أعضاء لجنة المناقشة 
   

 الصفة في البحث الرتبة العلمية سم واللقبالإ
 ساـــــــــــــــــــــــــــــرئي "ب" قسم حاضرم اذـأست ةــــــي حكيمــــناج
 رفا ومقرراـمش "أ"اذ مساعد قسم ـأست ـــفي محمـــدـــمعي

 ناــــــــــــــــــــــحـممت "ب" قسم حاضرم اذـأست ي التهاميـمبارك

 جامعة العربي التبسي 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 :داري بعنوانإقانون : تخصص ماسترالل شهادة ــني ضمن متطلباتمقدمة  رةــمذك
 

ضمانات مبدأ الفصل بين السلطات في ظل 

 0202دستور 



 

 

 

 

 :م الله الرحمن الرحيمبس
يَاناً  ﴿ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 وَبُشْرَى وَرحَْمَةً  لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
 ﴾  لِلْمُسْلِمِينَ 

 صدق الله العظيم
 98: النحل

 
 

 



 

 

 

 عرفانشكر و
أسجد لله عز وجل،  "كُمنكَرتم لَََزيدشوإِن ":ىمصداقا لقوله تعال

 ههوج الحمد والشكر كما ينبغي لجلال ، فلههوفضل لعونه شكرا وحمدا
 .وعظيم سلطانه

لا ، "ولَا تنسوا الفَضلَ بينكُم": وعملا بقول المولى سبحانه
بجزيل الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ الدكتور  تقدمنإلا أن  ايسعن

 المشرف على هذه معيفي محمد
 .خير الجزاء الله عنافجزاه  المذكرة

زيل الشكر لأعضاء اللجنة لتفضلهم لمناقشة نتقدم أيضا بجكما 
أساتذة كلية الحقوق شكر نفي هذا المقام أن  الا يفوتنمذكرتنا ، كما 
م وتوجيهاته معلى عونه لجامعة الشيخ العربي التبسي، والعلوم السياسية

 .خير الجزاء اعن مسأل الله تعالى أن يجازيهنو الدراسي،  ناشوار في م

 

 



 

 

 

 داءـــالإه
 .ء هذا العمل إلى روح أبي الطاهرةابإهدأتقدم 

 ....الى الصدر الدافىء والقلب النابض بالحب والحنان 

 .أمي الكريمة. إلى من علمتني أولى الخطوات

 .إلى كل الإخوة

 "آدم"إلى زوجتي، وإبني الغالي 

 إلى كل أصدقائي ورفقائي الذين ساندوني في مشوار حياتي

 إلى شهداء الجزائر رحمهم الله

 إلى كل من يعرفني أهدي هذا العمل

 .ا من الله عز وجل التوفيق فيهيراج

 دـــــــزاز محمـــــــع



 

 

 

 إهــــــداء
 بسم الله الرحمن الرحيم 

  لى إه الميامين ، و من تبعهم بإحسان وصلى الله على الحبيب الأمين وصحابت
 :يوم الدين و بعد 

 أمي الحنون  –الله حفظها ر نفسها في تربيتي إلى من لم تدّخ  
 أبي العزيز –حفظه الله إلى من خاض الصعاب في سبيل تربيتي 
 والدَي زوجتي  –إلى والديّ الآخرين حفظهما الله 

 زوجتي  -إلى سندي و سبب سعادتي كلها ، قرة عيني 
 تاج الدين و رزان –إلى نور عيني وفؤادي أولادي 

 عابو الصإلى إخوتي من أستنجد بهم عند المواقف 
 إلى كل الأهل و الأصدقاء من شجعوني في أوقات الشدة و الرخاء

 مد معيفي مح –إلى أستاذي الخلوق المتواضع  
 

 أرجو أن يكون عملنا هذا خالصا لوجه الله و أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه
                                                    

 وليــــد الـــــــوافي                                                                 



 

 

 

 قائمة أهم المختصرات
 .صفحة :ص -

 .من صفحة إلى صفحة :ص.ص -

 .جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ش.د.ج.ج.ر.ج -

 .دون سنة النشر: د س ن -

 .مجلس الشعبي الوطني: و.ش.م -

 .مجلس الأمة  :أ.م -

 .ن الإجراءات المدنیة و الإداریةقانو  :إ.م.إ.ق -

 .أري مجلس دستوري :د.م.ر -

 .قانون عضوي :ع.ق -
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وظائف الدولة إلى وظیفة  على تقسیم 18بتداء من أواخر القـرن إساد الفكر السیاسي 
الوظائف إلى هیئة مختلفة لا أن  التشریع ووظیفة التنفیذ والقضاء، وأن یعهـد بكل وظیفة من

وهو تقسیم یستند في  .وسیطرته إلى فساده بها في ید هیئة واحدة حتى لا یؤدي انفرادهتتمركز 
أن هذا الأخیر لم یشر في  إلا، (1)( القرن الرابع قبل المیلاد)أصوله إلى كتابات أرسطو 

عارض وموجـز دون أن یصیغها  مؤلفاته السیاسیة إلى فكرة الفصل بین السلطات إلا بشكـل
 .(2)ومتكاملة في نظریة دقیقة

ستمد فكرة إحیث  )بعد المیلاد 17القرن )بقرون طویلة  إلى أن جاء مونتسكیو بعد ذلك
وصاغ منها نظریة جدیـدة ومتكاملة، وذلك في كتابه  الفصـل بین السلطات من أقوال أرسطـو

 .(3)حتى یومنا هذا روح القوانـین وقد عاشت هذه النظریة
 في العالم من خلال مبدأ الفصل بین"  ف السلطةالسلطة توق" مونتسكیومقولة  ان
تتجسد في النظام  السیاسیة، صورة الأنظمةمن  عدة صور ، قد أفرزت عنهالسلطات

التعاون بین  رن وذلك عن طریق السماح بمد جسورالبرلماني، ترتكز على الفصل الم
الدولة تمثل  الفصل الجامد بین تلك السلطات فيالسلطات في الدولة، وصورة ترتكز على 
خصائص من  كل النظام المختلط الذي یجمع بینالنظام الرئاسي، وظهرت صورة أخرى تش

السلطات على أساس التعاون  بضرورة وجود لرقابة متبادلة بین أقر، كما النظامین السابقین
 .افیما بینه

 یاتالولا لطات نجد تكریسه الأولي في دستورمبدأ الفصل بین الس تطبیقوبالرجوع إلى 
الأمریكیة  الثورتینوهذا إثر ، 1791 ثم الدستور الفرنسي لسنة 1787لسنة  الأمریكیةالمتحدة 
، نعتبار أن الفصل بین السلطات في النظام السیاسي الجزائري هو فصل مر إوب .(4)والفرنسیة

                                                           

، ص 1975، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ظم السياسية والقانون الدستوريالنانظر، فؤاد العطار،  -(1)
، الجزء الأول، النظریة العامة للدولة، دار النهضة العربیة، مصر، ، النظم السياسيةوما بعدها، ثروة بدوي 56

 . 673، ص 1975
 . 63، ص 1975العربیة، مصر، ، دار النهضة النظم السياسية والقانون الدستوريانظر، محسن خلیل،  -(2)
، رسالة لنیل شهادة الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ورقابتها في ظل الدستور الجزائريمیمونة سعاد،  -(3)

 .3ص ،6103الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیـة الحقوق، جامعة تلمسان، 
 .611، ص 2002الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ، منشوراتمبادئ النظم السياسيةمحمد رفعت عبد الوهاب،  -(4)
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 قد عمل المؤسس الدستوري الجزائري على تبني مبدأفالعلاقات المتبادلة بینها،  وذلك بحكم
فكان الغرض من المبدأ هو تجنب . الدیمقراطيلتجارب النظام  الفصل بین السلطات وذلك
 2016المعدل في  1996هذا فقد جاء دستور ب، و الصلاحیات في تداخل السلطات فیما بینها

لمبدأ الفصل بین السلطات وضرورة جعل  بتبنیهوذلك  1989 دستور مؤكداً على ما أتى به
 التنفیذیة، فالسلطة والقضائیة ،التشریعیة ،التنفیذیةالسلطة  حة بها وهيلكل سلطة حدوداً واض

 رئیسأسها ر والتي یوجد على  القانونیةالقواعد  تطبیق اقبة مدىر وم تنفیذفي  صلاحیاتهاتكمن 
، التنفیذیة السلطة ازدواجیةائري تبني ز الج السیاسي أن النظام باعتبارالأول  والوزیر الجمهوریة
 القضائیةالسلطة  وأخیرا ،علیها والتصویتالقوانین  التي تتولى مهمة سن التشریعیةثم السلطة 

ء كانت بین أشخاص القانون أمامها سوا المعروضة اعاتز ومهمتها الفصل في مختلف الن
، هذا ببنهمأشخاص القانون العام فیما  أشخاص القانون العام، أو بین وببنالخاص، أو بینها 

 .ائريز الج السیاسيالنظام  لطات فيالس تنظیمفیما یخص 
 مبدأ الفصل بین السلطات بمجموعة من 2016المعدل في  1996ولقد أحاط دستور 

والتشریعیة من أجل ضمان عدم  التنفیذیةعلاقة رقابیة بین السلطتین  تنظیم همهاأ الضمانات
رقابتها على على الأخرى وذلك بعدة وسائل، أین نجد السلطة التشریعیة تمارس  تعدي سلطة

وغیرها من  وسحبها نذكر منها مناقشة خطة عمل الحكومة، التصویت بالثقة السلطة التنفیذیة،
أیضاً السلطة التنفیذیة  خص الممنوحة لها، كما سوف نجد أن المشرع القانونیةالوسائل 
 دستوریةمهمة الرقابة على  ن، كما هنالك مجلس دستوري یتولىالبرلما ضد عكسیةبوسائل 

مبدأ  تكریسإحتمال تدخل سلطة على الأخرى كأحد ضمانات  لقوانین، وهذا للقضاء علىا
 .الفصل بین السلطات

 من خلال القضائیةالمؤسس الدستوري لإستقلالیة السلطة  تكریسضف إلى ذلك 
 والحكومة، لال عن البرلمانالتي تكفل لها الإستق والوظیفيالإستقلال العضوي  ضمانات
یعتبر شرطاً  مالات التدخل في إختصاصاتها الذيبموجبه بعیدة عن إحت السلطات فتكون

 .القانون تطبیق مبدأ مهمته والمتمثلة في أساسیاً لأداء القضاء
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 : أسباب اختيار الموضوع
لو بقدر ضئیل و هم اسنرید أن نمیولنا الشخصي للقانون الدستوري و الذي من خلاله 

 .النظام الدستوري الجزائري هام من جوانبء على هذا الجانب الفي تسلیط الضو 
الذي أتى  زة وكشف مواطن التوافق والانسجامتحدید معالمها البار  من وراء ذلك  ناطموح

  (تشریعیة وقضائیةة، تنفذی)التوازن بین السلطات الثلاث  و 6161به التعدیل الدستوري 
 .ومواطن استقلالها

 .ر حدیث الساعةیعتبر هذا الموضوع على مستوى الجزائكما 
 
 :همية البحثأ
في الأنظمة السیاسیة المعاصرة كونه یؤدي إلى ضمان هذا الموضوع  أهمیةتظهر  

مبدأ الشرعیة ومنع الاستبداد وصون الحریة، ویحقق مبدأ تقسیم العمل لوظائف الدولة على 
 .هیئات مستقلة مما یؤدي إلى إتقان هذه الهیئات لعملها

اطیة ر الدیمقللأهمیة  راشریة نظالبكل الدول والمجتمعات لهم م أنه موضوع معاصر كما
 .وعلیه تم تقسیم الأنظمة السیاسیة المعاصرة ،اطير والتحول الدیمق

 :إشكالية الموضوع
 ق المؤسســـوف دىــم لى أيإ :التالیة الإشكالیةالأساس یمكن طرح  وعلى هذا

 ؟0202ظل التعديل الدستوري في  مبدأ الفصل بين السلطات الدستوري الجزائري في تجسيد
 :السؤال مجموعة من الأسئلة الفرعیة التي لابد منها ویندرج تحت هذا

 في استقلالية السلطات؟ 0202مامدى تكريس دستور  -
  للفصل بين السلطات؟ 0202لية اعتمدت في دستور آعلى أي  -

 :صعوبات الدراسة
جع سواء كانت عامة أو في هذا الموضوع هي قلة المرا اواجهتنالصعوبة التى 

و ذلك  ،6161من ناحیة التعدیل الدستوري لسنة  متخصصة وهذا راجع إلى حداثة الموضوع
 .هعدم وجود اجتهادات فیلعدم وجود مراجع ودراسات معمقة في هذا الموضوع و 
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 : المنهج المتبع
مبدأ عندما عرجنا إلى المراحل التي مر بها التاریخي في ذلك على المنهج  إعتمدنا
كتب عن هذا  ما بتفحص الاستقرائي بالمنهج والاستعانةالسلطات وتطوره،  الفصل بین

التعرض إلى مختلف النصوص  الموضوع من مقالات وكتب، وعلى المنهج المقارن من خلال
، وعلى 6161لسنة  الأخیر الدستوري التعدیلومقارنتها ببعضها البعض وذلك وفق  القانونیة
لمبدأ الفصل بین السلطات  لذي یظهر من خلال إستخلاص المبادئ العامةاالتحلیلي المنهج 
 .من قبل المؤسس الدستوري الجزائري تفسیرهوكیفیة 
 

 :خطة البحث
 تبنینا في بحثنا الخطة المتمثلة في مقدمة ووللإجابة على الإشكال المطروح أعلاه 

ت و تطوره عبر دساتیر مفهوم مبدأ الفصل بین السلطاالأول  الفصلفي تعرضنا  ،ینفصل
ا ، أمالاطار المفاهیمي لمبدأ الفصل بین السلطاتمبحثین، الأول بعنوان  مقسمة إلى ،الجزائر

الفصل الثاني و  ،تطور مبدأ الفصل بین السلطات عبر دساتیر الجزائرفبعنوان  المبحث الثاني
مناه بدوره إلى وقس، 2020ر دستو  في ظلالسلطات الفصل بین  و آلیاتمظاهر بعنوان  فجاء
المبحث الثاني  ، أما6161دستور ظل ستقلالیة السلطات في إمظاهر ول بعنوان ین الأمبحث

الأخیر ختمنا بحثنا  و في. 6161دستور  في ظلآلیات الفصل بین السلطات فتحت عنوان 
 .هذا بخاتمة بها نتائج و توصیات

 : الهدف من الدراسة
و  6161في التعدیل الدستوري  سس الدستوري ها المؤ حدثالتي إسترات یالتغیمعرفة 

هل هو عامل محفز ، الفصل بین السلطات مدى التوازن الذي عمل من أجله لتحقیق مبدأ 
 .فعالیة وتأثیر الفصل بین السلطات ىلخضوع الدولة للقانون أو مد

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 : الفصل الأول
 فصل بين السلطات المبدأ للمفاهيمي اطار الإ

 لجزائروتطوره عبر دساتير ا
 

 .الفصل بين السلطات مفهوم مبدأ :المبحث الأول

 تطور مبدأ الفصل بين السلطات : المبحث الثاني

 .عبر دساتير الجزائر                 
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الإشارة إلى  النظام الدستوري الجزائري ینبغي الفصل بین السلطات في تطور دراسة قبل
أن الفصل بین السلطات في الجزائر لم یكن مبدأ غریبا أو مجهولا إنما كان منذ بدایة إرساء 

ما عرفته  خلالفمن  (1)قواعد النظام السیاسي طموحا بارزا في مواثیق حزب جبهة التحریر
ئري في الى اخر تعدیل على الدستور الجزا 0996الفترة الواقعة بین  خلالالدولة الجزائریة 
م یطبق بشكل واضح ل یمكن القول ان مبدأ الفصل بین السلطات ،6103شهر فبرایر عام 

ودقیق ربما یعود السبب لكون إشكالیة الفصل بین السلطات في النظام الدستوري تطرح نفسها 
 .مواقف عدیدة عاشها صانعوا القرار خلالبحدة في الحیاة السیاسیة ومن 

 ات في النظام الدستوري الجزائري أكثر وضوحا خلالوقد أصبح الفصل بین السلط
الحكومات المتعاقبة لبرنامجه  ویظهر ذلك جلیا من خلال تبني ،العشریتین الماضیتین 

 .بتنفیذه والتزامها
الفصل بین  مفهوم مبدأ ومن هذا المنطلق سنحاول التطرق في هذا الفصل إلى دراسة

نشأة مفهوم مبدأ : المطلب الأولقسم الى مطلبین، والذي بدوره ین، (المبحث الأول) السلطات
ونتطرق  .مبررات و أنواع مبدأ الفصل بین السلطات: المطلب الثاني ، والفصل بین السلطات

المبحث )ر تطور مبدأ الفصل بین السلطات عبر دساتیر الجزائأیضا في هذا الفصل الى 
ین السلطات في ظل نظام الحزب مبدأ الفصل بوهو أیضا ینقسم الى مطلبین هما،  (الثاني
في  مبدأ الفصل بین السلطات في ظل نظام التعددیة الحزبیة، و المطلب الأول في الواحد

 .المطلب الثاني
 

 

 

                                                           

، الطبعـة الثانیـة، الجزائـر، دار الفرقـان، سـنة (الجزائـر نموذجـا) دراسات دستورية والعولمـةفوزي اوصدیق،  -(1)
 48.، ص 2001
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 .الفصل بين السلطات مفهوم مبدأ :الأولالمبحث 

 ت،السـلطا ــنیب مبــدأ الفصــل مفهــوم القانــون العــام حــول ـن فقهــاءیبـ فلانشــأ خــ
السبیل الوحید لتحقیق كونه ل ـن السـلطات،یب مطلـقل الـي الفصنیع علـى أنـه فهمـه فبعضهـم
 غلبیـةلأاأن  لاإ ،سكیویمونت له المبدأ لتجسید فكرته الأساسیة وجوهره كما أسس أهداف
ي أو بلنسـال ـي الفصـنأنه یع آخـر، وهـو ـوحن علـى مبـدألل همفهمـتم  قـد الفقهـاء مـن العظمـى

 مع التعاون وتبادل الرقابة فیما بینها، ،السـلطاتن التـوازن والتعاون بی مـعلا أي فصـ ـرن،ملا
  .للمبـدأ والسـلیم التفسـر الصحیـح هـو وهـذا

یعد مبدأ الفصل بین السلطات من المبادئ الأساسیة التي قامت علیها النظم حیث 
 (1)التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة: كم الرئیسیةعلى توزیع وظائف الح الدیمقراطیة التي تقوم

 .على هیئات منفصلة ومتساویة تستقل كل منها عن الأخرى
مبدأ الفصل بین السلطات من خلال تقسیم هذا المبحث مفهوم وبناء علیه، سنعالج هنا  

السلطات والمطلب  نشأة مفهوم مبدأ الفصل بین: یتضمن المطلب الأولالى مطلبین حیث 
 .مبدأ الفصل بین السلطاتظهور  مبررات: انيالث

 

 .نشأة مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات: المطلب الأول
 أســـباب كـــان لعـــدةوانما  ـــدفةلـــم یكـــن مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات وتطوارتـــه ولیـــدا للص

الدیمقراطیــــة تقــــوم  ــد الكثیــــر مــــن الــــدولـــن نجــأیـ العصــــور القدیمــــة والوســــطى، لــــىاتعــــود 
والــــتخلص مـــن الســــلطة المطلقـــة  ارضـــةتنظیمهـــا علـــى هــــذا المبـــدأ لإعتبــــاره وســـیلة للمع فــــي

المبادئ الذي وضع  سكیویالمبدأ باسم مونت اقترن هذا حیث ،(2)والأبـــاطرة المســــتبدین للملــــوك
فقد سبقه  ،لیس أول القائلین به في حقیقة الأمر و لكن الأسس التي یقوم علیها هذا المبدأ،و 

                                                           

 الطبعـة ، دار المطبوعـات الجامعیـة، الجـزء الأول،الـوافي فـي شـرح القـانون الدسـتوريفـوزي أوصـدیق،  -(1)
 .0، ص6113الثالثـة، الجزائـر 

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الفصل بين السلطات حتمية لقيام دولة القانونغـنیــــة فیـــــصل، بزغـیـش حمـــزة،  -(2)
, 6103القانون العام تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیـة الحقوق، جامعة بجایة، : الماستر في الحقوق فرع

 .06ص
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یستمد هذا المبدأ أصوله التاریخیة من الفلسفة الإغریقیة، ثم  حیثإلى ذلك العدید من الفقهاء 
من مفكري و  رهمأشهالى على ید أفلاطون وأرسطو، ثم وصل  أخذ مظهرا سیاسیا، فظهر

، حتى أن هذا المبدأ یمتد روسو كن جاالوك وج نجو فلاسفة النهضة الأوروبیة الحدیثة 
 .بجذوره إلى الماضي البعید، حیث مهد إلیه العدید من الفقهاء و المفكرین

أصبح مبدأ الفصل بین السلطات منذ الثورة الفرنسیة أحد المبادئ الأساسیة التي تقوم 
، و یحتم هذا المبدأ قیام حكومة نیابیة لأنه لا یسود إلا في لدیمقراطیة الغربیةا نظمةعلیها الأ

 .ظل النظام النیابي، حیث تتضح فیه الضرورة لتوزیع السلطات
ومضمونه،  مبدأالنشأة ، الفرع الأول یتضمن وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب الى فرعین

 .مبدأ الفصل بین السلطات و الفرع الثاني مضمون
 

 .نشأة المبدأ ومضمونه: الفرع الأول
 .وانحطاطهم الرومان عظمة أسباب في تأملات «مونتسكیو»لـ  كانت 0703 في عام

 في الحكم وأنظمة المجتمع انتقد وفیه" فارسیة رسائل" الساخر كتابه نشر 0760 عاموفي 
 الفرنسیة دیمیةللأكا قبوله في سببا وكان واسعة شهرة الكتاب له جلب ،الحین ذلك في أوروبا
 بالعدید هناك واتصل انجلترا و وایطالیا ألمانیا، والنمسا إلى سافر 1728 عام وفي (1).للعلوم
، 0771في عام ، م1731وقد عاد إلى فرنسا عام  الأعمال والسیاسة، ورجال العلم، أهل من

جزءا وأضحى من أبرز المراجع في  60 في جنیف في » روح القوانین « نشر كتابا عنوانه
  .اعتبر المؤلف كتحفة حیث العلوم السیاسیة

هو الكتاب الذي حرر به مونتسكیو معشر المشترعین من السیر مع «  روح القوانین »و
هوى الناس ومن مصادفات الأحوال، وردهم إلى أساس الطبیعة البشریة، فنال من الصیت 

، ابو بعید منذ صدوره ما طُبع مع عشرین مرة في أقل من عامین، وترجم إلى جمیع لغات أور ال
كان الجنس البشري قد »: لتیرقوالأزرق  «مونتسكیو» هو ما قال عنه عدو«  روح القوانین »و

                                                           

  http://ar.wikipedia.org/wiki  عبر الرابط،16.16.6160الموسوعة الحرة مونتسكیو  -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86
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من  روح الشرائع أكثر»: فاغیه ، وهو ما قال عنه إمیل«أضاع حججه، فأعادها مونتسكیو إلیه
 .«كتاب، هو أثر تاریخي عظیم ینزل إلى الوقائع فیترك فیها أثرًا عمیقًا لزمن طویل جدًّا

خلاص باریس لل زار 0767 طویلًا بعد كتابه العظیم، ففي سنة «مونتسكیو» ولم یعش
 فمات في مرض في باریس، ولم یمهله المرض، من إجارة منزله فیها، ولكنه لم یلبث أن

 .م1755باریس عام 
 إساءة إلى یمیل السلطان ذي الإنسان كون الأزلیة التجارب من أن «مونتسكیو» یرى
 توازن وعن السلطان، غیر السلطان یقف فلا حد، عند یقف حتى هذا سلطانه استعمال
 .الأمة حریة تنشأ الثلاث السلطات
 السلطات بین الفصل مبدأ ومبدع منظر «مونتسكیو» حیاة من جوانب إلى تطرقت لقد

 :نظم الحكم فیما یلي «مونتسكیو»وقد حدد  متكامل، بشكل
 .ینتقل فیه الحكم عن طریق الوراثة :النظام الملكي

 .م على الوطنیةو ممثلوه، ویرتكز الحكأنظام یحكم فیه الشعب  :النظام الجمهوري
والإرهاب  سلوب التخویفأساس الحكم المطلق، بنهج أیقوم على  :النظام الديكتاتوري

 .في حق المدنیین
فإن ، وقضائیة ةتنفیذی، تشریعیة :بأن سلطات الدولة هي ثلاث «مونتسكیو» ووفقاً لنداء

ة الصحاف طةوهي سل، التطورات الحدیثة أضافت إلیها سلطات أخرى أبرزها السلطة الرابعة
فالسلطة تعني الأمر ، ولكن من الناحیة الفقهیة المجردة یصعب التسلیم بأن الصحافة سلطة

وقد یكون لها من ، )روخب رأي(أما الصحافة فهي ، حكم قانون أو قرار إداري أو في صورة
 طةالمعنى بعید عن مدلول السل ولكن هذا ،الناحیة الواقعیة سلطة تأثیر قویة في الرأي العام

 .(1)في القانون الدستوري
النظام )، بین السلطات أدت إلى ظهور صورتینوبالرغم من أن تطبیقات مبدأ الفصل 

 ونذكر «مونتسكیو» الأقرب إلى تصور وهو المرن الفصلف، (النظام شبه رئاسي البرلماني،
 ق حدودالذي یمتاز بتضیی( نظام رئاسي) هنا النموذج الانجلیزي والفرنسي، والفصل الجامد

                                                           

 .631م، ص 1989دار الفكر العربي، ط  النظم السياسية والقانون الدستوري، محمد سلیمان الطماوي، .د -(1)



 تطوره عبر دساتير الجزائر و لمبدأ الفصل بين السلطات ة ر المفاهيميالإطا: الفصل الأول 

17 
 

 التعاون بین السلطات، لصالح الفصل بینها وهو أمر اعتبره الفقه فهم خاطئ لأفكار
 ینفي أن الغرض من هذا المبدأ غیر أن هذا لا ،(1)ونذكر هنا النموذج الأمریكي «مونتسكیو»

تجسید  ومن جهة أخرى سلطة واحدة، في كلا الصورتین هو توزیع السلطات كي لا تستبد بها
 .طة تحد السلطة بما لها من صلاحیات وقوة قانونیةفكرة السل
 

 .مبدأ الفصل بين السلطات مضمون: الفرع الثاني

لم یدع إلى الفصل المطلق بین السلطات،  (2)إلى أن مونتسكیوفي البدایة تجب الإشارة 
تحقیق المصلحة  التعاون والتضامن لأجلطرة إلى ضحیث أنه كان متیقنا أم هذه السلطات م

ة بطریقة منسقة ومنسجمة، كما أن الفصل التام بین السلطات یستحیل تحقیقه في الواقع العام
 .(3)بإعتباره أمرا مستبعدا، ویؤدي إلى نتائج عكسیة

وفي هذا الإطار یمكن الإشارة إلى المفهوم المتطرف لمبدأ الفصل بین السلطات الذي 
ة الأولى عقب الثورة، وهما دستور عام تبناه رجال الثورة الفرنسیة خاصة في الدساتیر الفرنسی

، ودستور السنة الثالثة، هذا المفهوم الذي یخالف التصور والمبدأ الذي طرحه 0790
مونتسكیو القائم أو المتمثل في الفصل النسبي بین السلطات إذ تتحقق الرقابة والتعاون بین 

 .(4)السلطات
من كتاب روح القوانین، نجد  فبالرجوع إلى الفصل السادس من الكتاب الحادي عشرة

الكثیر من الفقرات التي تعترف أو تسمح للسلطة التنفیذیة بالمشاركة في بعض أعمال السلطة 
التشریعیة، إذ یحقق للأولى دعوة البرلمان للإنعقاد، والحق في إنهاء دوراته، كما یحق في 

 .(5)تعلق منها بتنفیذ القوانین المقابل للسلطة التشریعیة رقابة أعمال السلطة التنفیذیة خاصة ما
                                                           

  -للدستور الأمریكي المبادئ الأساسیة -جیروم بارون، توماس دنیس، الوجیز في القانون الدستوري: أنظر -(1)
، 2002ترجمة محمد مصطفى غنیم، هند البقلى، الطبعة الثانیة، الجمعیة المصریة لنشر الثقافة والمعرفة، مصر 

 .063-79ص . ص
 .666، ص 0966روح الشرائع، ترجمة عادل زعتر، دار المعارف، القاهرة،  -(2)
 .666، ص مرجع سابقأنظر ثروت بدوي،  -(3)
 .666مرجع السابق، ص ئع، الروح الشرا -(4)
 .666، ص السابقثروت بدوي، المرجع  -(5)
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، بخصوص الفصل المرن بین السلطات إلى (1)ومن جانب آخر انتهى الفقه الدستوري
التسلیم بأنه فصل نسبي یتعلق أساسا بتقسیم الوظائف والإختصاصات بین السلطات، وأن 

إن  في الواقع السیاسي، حتىیمكن تصوره  الفصل المطلق أو الكامل بین السلطات أمر لا
الأمریكي والذي المنطق القانوني في أشد الأنظمة حرصا علیه ألا وهو النظام الدستوري 

حرص واضعوه على تبني الفصل المطلق بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة، قد إتجه إلى أن 
 .(2)كافة السلطات لابد أن تتعاون وتتبادل التأثیر على بعضها البعض

ضمون مبدأ الفصل بین السلطات على ضوء النظریة وفي هذا الإطار، ولتحدید م
لهذا المبدأ من خلال القواعد ، (3)للأفكار التي صاغها مونتسكیوالتقلیدیة، یجب الرجوع 

 :والأفكار التي بلورها في هذا المجال، حیث بین أن لهذا المبدأ بعدان
نوني، ویقصد به الأول تنظیمي ویحوي البعد الوظیفي والعضوي، والثاني وهو البعد القا

 .طبیعة العلاقة بین السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة
وبناءا على هذه الخطوط العریضة التي صاغها الفقیه مونتسكیو، ظهرت فكرة 

أسس ومقومات النظریة التقلیدیة  (4)التخصص وقاعدة الإستقلالیة، واللتان تعتبران لدى الفقه
 .لتطبیق هذا المبدأ

 

 .مبدأ الفصل بين السلطات ظهورمبررات : المطلب الثاني

 الحالة التي كانت سائدة في ظل الحكم نتیجةإن ظهور مبدأ الفصل بین السلطات هو 
 أمثال لوك، روسو، ومونتسكیو المفكرینالملكي الإستبدادي والمطلق، التي كان مختلف 

نة وهذا ما دفع بهم فبعضهم تأثر بذلك النظام المستبد والبعض الأخر بأفكار معی ،یعیشونها
                                                           

، كامل لیلى، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار النهضة العربیة، 666ثروت بدوي، المرجع نفسه، ص  -(1)
 .167، ص 0939بیروت، 

محمد . 667، ص 6117روت، محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بی -(2)
 .76، ص 6113الصغیر الكانوني، مبدأ الفصل بین السلطات بین الفكرة والممارسة، مذكرة ماجستیر، جامعة عدن، 

 .661روح الشرائع، المرجع السابق، ص  -(3)
جد للطباعة، محمد ماهر أبو العینین، الإنحراف التشریعي والرقابة على دستوریته، الجزء الأول، دار أبو الم -(4)

 .600 ، ص6113القاهرة، 
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الفصل بین السلطات، ومن  حتمیةجدیدة تخرجهم من ذلك ألا وهو  أفكار صیاغةإلى 
سوف نتطرق الیها في أربعة فروع وهي في ظهور وتبني هذا المبدأ  التي إعتمدوهات ارر المب

ضمان مبدأ : الحریات، الفرع الثانيوصیانة  الاستبدادمنع : على التوالي، الفرع الأول
استقلال السلطات : بعراالفرع الالدولة،  وظائف أداء وحسن إتقان: ، الفرع الثالثشرعیةال

 .وجعلها متساویة ومتكاملة ومتوازنة
 

  .الحرياتوصيانة  ستبدادالإمنع : الفرع الأول

 إلا في ظل الحكومات المعتدلة أي یرى مونتیسكو أن الحریة السیاسیة لا توجد
 .(1)والتي غالبا ما تسيء استعمال السلطة الممنوحة لها الحكومات غیر الاستبدادیة

 إنه. الفردیة والحقوقالعامة  للحریات الكبرىففي فصل السلطات تكمن الضمانة 
، (التشریع، إدارة، قضاء)إلیها القیام بوظائف الدولة  الموكولالسلطات  نالضمانة للتوازن بی

 المفكرون أجمعفقد  .واحدة (2)مؤسسة حتىید شخص واحد أو  يركز السلطة فمت لمنعوذلك 
 إن"قیل  حتى استعمالها بإساءةا أن تغري هنشأ المطلقةعلى أن السلطة  العصور مختلف يف

ذا كان . (3)"بالرؤوسللسلطة نشوة تعبث "وأن " مفسدة مطلقة المطلقةالسلطة  متفقا  الجمیعوا 
 الحدودتتجاوز  لا تقییدها كي بالتاليعلى أن السلطة ذات طبیعة عدوانیة جشعة، وأنه یتوجب 

توقف  حتىتوزیع السلطات،  يتنحصر ف الخطرهذا  لمجابهة المثلىا، فإن الطریقة هل المقررة

                                                           

 صافي حمزة، دور الرقابة الدستوریة في حمایة الحقوق والحریات السیاسیة في دول المغرب العربي، أطروحة -(1)
داریة، كلیـة الحقوق،: تخصص القانون العام LMDمقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث   مؤسسات دستوریة وا 

 .67، ص6161-6109جامعة بسكرة، 
زهیر شكر، الوسیط في القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة، الجزء الأول، المؤسسة . د -(2)

 .077، ص 0997، لبنان 6الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط
یاسي الإسلامي، سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر الس. د -(3)

 .766م، ص 0913جامعة عین شمس، القاهرة، 
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تستطیع واحدة أن تسيء استعمال سلطتها أو  لا حیتبرها یكل سلطة عند حدها بواسطة غ
 .(1)بالسلطةتستبد 
 

 .ضمان مبدأ الشرعية: الفرع الثاني

 وحسن بین السلطات من بین أهم وأفضل الضمانات لإحترام القوانینیعد مبدأ الفصل 
ذلك أن مبدأ الشرعیة یقضي بأن تتسم القواعد التشریعیة بالعمومیة  ،(2)وتطبیقها سیرها

الحالات الفردیة، بل تطبق القاعدة على كل فرد  والتجرید، فتصدر التشریعات دون نظر إلى
أما إذا لم یتم هذا . والمنفذ المشرع ق ذلك إلا إذا فصلنا بینولا یتحق. تتوافر فیه شروط تطبیقها

ما لدیه من اعتبارات عملیة، فیفقد  الفصل فإن المنفذ سوف یصدر التشریعات على ضوء
وتصدق ذات الاعتبارات على حالة . حیاده، ویصبح مجرد أداة في ید السلطة التنفیذیة التشریع

ن كان هذا الفرض الأخیر نادرا التشریعی السلطة: الجمع بین السلطتین ة والسلطة القضائیة، وا 
 .(3)عملا

إذا یعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من الضمانات المهمة التي تكفل قیام الدولة 
 .(4)احترام القوانین وتطبیقها تطبیقا عادلا وسلیما القانونیة، فهو وسیلة فعالة لكفالة

 

                                                           

حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة . د -(1)
 .31، ص 2006، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، "دراسة مقارنة"
– دواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة السياسيةالإز أیمن محمد شریف،  -(2)

 .66، ص 2005، دار النهضة العربیة، مصر،  -دراسة تحلیلیة
 .766سلیمان محمد الطماوي، مرجع سابق، ص . د: انظر -(3)
یم عبد العزیز شیحا، إبراه. ، د31حسن مصطفى البحري، المرجع نفسه، ص . د: انظر في ذلك كلا من -(4)

ص  2000، منشأة المعارف، الإسكندریة، "تحليل النظام الدستوري المصري"النظم السياسية والقانون الدستوري 
699. 
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.دولةال وظائف أداء وحسن إتقان: الفرع الثالث
(1)

 

تقسم تبعا لمبدأ الفصل  مختلفة، سلطات على الدولة وظائف وتوزیع تقسیم على یترتب
 في وظیفتها تتمثل التي التشریعة السلطة بین السلطات إلى تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة،

 تسیر التنفیذیة والسلطة للبرلمان، مهمتها توكل التي الملزمة والقواعد العامة القوانین إصدار
 شكل على بقوانین المبادرة لها یمكن كما الدستور، في به هو معمول ما ضمن الدولة ورأم

یؤدي إلى تخصص مما  ،(2)وتنفیذها علیها والموافقة التشریعیة بمناقشتها السلطة وتقوم مسودة
كل سلطة  أن تجیدالأمر الذي یؤدي إلى  السلطات بالمهام الموكولة إلیها من هذه كل سلطة
وتجنب  لها، المخولة وصلاحیاتها اختصاصاتها حیث تعرف كل سلطة تقانه،لعملها وا  
 .الدستور حیث یلزم الكل حدوده وفق والاصطدام، التداخل إشكالیات السلطات
 

 .ستقلال السلطات وجعلها متساوية ومتكاملة ومتوازنةإ :بعراالفرع ال

ذا ما اندفعت إحدى هذه بمعنى وجود نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بینها بحیث إ
 (3).اختصاصاتها أمكن لغیرها من السلطات أن تردها عند حقوقها السلطات للاستبداد، وتجاوز

مختلفة، وتتمتع  ثلاثة في الدولة تتولى مهام السلطات القائم على وجود سلطات إن مبدأ فصل
 .(4)كل واحدة منها بمباشرة مهامها بحریة أو استقلال عن السلطة الأخرى

كمعیار لتصنیف " مبدأ الفصل بین السلطات"أخذ فقهاء القانون الدستوري التقلیدي بـ
الأنظمة : "على هذا الأساس صنفین من الأنظمة السیاسیة هما یوجد ،"الأنظمة السیاسیة"

تنقسم . التي تأخذ به" الأنظمة السیاسیة"و "مبدأ الفصل بین السلطات"التي لا تأخذ بـ" السیاسیة
 :إلى فرعین" مبدأ الفصل بین السلطات"التي لا تأخذ بـ" السیاسیة الأنظمة"

مبدأ "التي تأخذ بـ" الأنظمة السیاسیة"تنقسم " أنظمة حكومة الجمعیة"الدیكتاتوریة و
الذي یسمى أیضا " النظام السیاسي الرئاسي: "فرعین بدورها، إلى" الفصل بین السلطات

                                                           

 .766، ص السابقسلیمان محمد الطماوي، المرجع . د: انظر -(1)
 .73ص  2003لجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع، االوجيز في القانون الدستوريبودیار حسني،   -(2)
، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامةثامر كامل محمد الخزرجي، . د -(3)

 .666، ص 6117، 0عمان، ط
 .076زهیر شكر، مرجع سابق، ص . د -(4)
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نظام "الذي یسمى أیضا بـ "النظام السیاسي البرلماني"و ،"النظام الفصل الجامد بین السلطات"بـ
 (1)"الفصل المرن بین السلطات

كانطلاقة أولیة للتمییز بین النظام البرلماني والرئاسي، نشیر إلى أن كل من النظامین 
أساسي، هو مبدأ الفصل بین السلطات، حیث یعتمد النظام  یعتمدان في نشأتهما على مبدأ

أما النظام الثاني فیقوم على  ،(فقط الفصل الهیكلي)سبي بین السلطات الأول على تعاون ن
 .(2)فصل جامد بین السلطات

الفكر  السلطات وكلفت له التطور في هذه هي المبرارت التي أحاطت بمبدأ الفصل بین
 .السیاسي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

، رسالة ماجستیر، 1996ورالعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في إطار دستیاهو محمد، . أ -(1)
 .61، ص 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، 

، مبدأ الفصل بين السلطات بين النظامين البرلماني والرئاسيعبد الحلیم بن مشري، . حسینة شرون، أ. أ -(2)
 .091العدد الرابع، ص  -منشور بمجلة الاجتهاد القضائي  -جامعة محمد خیضر بسكرة 
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 .تطور مبدأ الفصل بين السلطات عبر دساتير الجزائر: المبحث الثاني

ه لى مضمونا  الفصل بین السلطات، و  مفهوم مبدألى إفي المبحث الأول نا بعد تطرق
ثر لى الأنظمة الناجمة عن تطبیقه، ورأینا كیف أن تفسیر المبدأ على نحو معین یؤ ا  وفحواه، و 

تطور مبدأ الفصل في نوعیة ووصف النظام السیاسي، ففي هذا المبحث سوف نأخذ نظرة عن 
 .ئربین السلطات عبر دساتیر الجزا

الفصل  نكار مبدأإستقلال قام النظام السیاسي الجزائري على أساس في بدایة مرحلة الإ
حیث عتبره تهدیدا لكیان الدولة، ا  فقد تأرجح بین عدم الأخذ به والأخذ به، و  ،بین السلطات

من مرحلة استعماریة ؤسساتها، فالدولة الجزائریة خرجت یرجع ذلك الى حداثة الدولة وهشاشة م
حتى لو كان مبدأ الفصل بین  أكثر من قرن، مما جعلها تبتعد عن كل ما هو لیبرالي، دامت

  (1).السلطات

قد انتهجت الدولة الجزائریة النهج الاشتراكي الذي یقوم في الأساس على الحزب ف
الواحد، ویرفض رفضا تاما الفصل بین السلطات، واستمرت الجزائر تعمل وفق هذا النظام الى 

یظهر مبدأ مما أدى الى تغییر هذا التوجه، فلم ، 0911أكتوبر  16ار أحداث غایة انفج
، 1989 الفصل بین السلطات بوضوح في النظام السیاسي الجزائري إلا من خلال دستوري

كرسه التعددیة الحزبیة، وأكد على ضرورة الفصل بین السلطات لأول مرة، والذي  الذي أقر
ذلك نظریا، لم یطبق على أرض الواقع حیث كانت ، وان كان 0993أكثر صدور دستور 

ن فكرة الفصل بین لأ هیمنت السلطة التنفیذیة على مقالید الحكم في النظام السیاسي الجزائري،
الدستورین، وذلك بالنظر إلى طبیعة  الفترات السابقة لهذین السلطات لم تجد مكانة لها في

 .ة الاشتراكیة والأحادیة الحزبیةالنظام السیاسي القائم آنذاك على الإیدیولوجی

ختلفت نظرة المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الفصل بین السلطات من دستور إلى إ
أن حیث قة بین السلطات الثالث، آخر، هذا المبدأ الذي كانت له تطبیقاته وتجلیاته على العلا

                                                           

دراسة حالة النظام  –تصنيف الأنظمة السياسية الليبرالية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات شباح فتاح،  -(1)
، كلیـة الحقوق (فرع تنظیمات سیاسیة واداریة)مـذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة  -السياسي الجزائري

 .7، ص 6111 -6117ة الحاج لخضر باتنة، سنة قسم العلوم السیاسیة، جامع
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والقضائیة في الدولة،  جمیع الدساتیر الجزائریة قد نصت على الوظائف التشریعیة والتنفیذیة
تكریس هیمنة أحدها على  لكنها اختلفت في تحدید طبیعة هذه الاختصاصات، واختلفت في

كرست مبدأ علو السلطة التنفیذیة  الأخرى، لكن مع ذلك نلاحظ أن جمیع دساتیر الجزائر قد
 السلطتین من خلال تدخلها في عمل ها على معظم الاختصاصات في الدولةتأو مبدأ هیمن

 بین لم یتم بعیدا عن تطور العلاقة يتطور النظام السیاسي الجزائر ، فالتشریعیة والقضائیة
دستوري، لم  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، بحیث أن أي دستور جدید في الجزائر، وأي تعدیل

ام جعل النظ والتشریعیة، وهو ما التنفیذیة یتم إلا من خلال المساس بالمواد الناظمة للسلطتین
أساسا بالعلاقة  مرتبط، السیاسیة المعاصرة لى غرار العدید من الأنظمة، عالسیاسي الجزائري

 .تینطالقائمة بین هاتین السل
حیث یتضمن  ،هذا المبحث الى مطلبینل ناخلال تقسیمضوء ذلك سنتناول من وعلى 

 مبدأ: الثاني والمطلب ،الواحد الحزب نظام ظل في السلطات بين الفصل مبدأ: المطلب الأول
 .الحزبية التعددية نظام ظل في السلطات بين الفصل
 

 .مبدأ الفصل بين السلطات في ظل نظام الحزب الواحد: المطلب الأول

دیة الحزب والإیدیولوجیة الاشتراكیة على الحیاة احأالمـرحلة الأولى والتي هیمنت فیها 
تسمت إكما ، ب جبهة التحریرحز  بإیدیولوجیة 1976 و 3691السیاسیة حیث شحن دستورا 

 وأوصدیق فوزي بالجمهوریة الأولى ،سعید بو الشعیر: وقد سماها الأستاذان، بتركیز السلطة
في  3691ل دستور لا خ مبدأ الفصل بين السلطات منلذا یتعین تحدید  .(0973، 0936)

لفرع في ا 1976ل دستور لا مبدأ الفصل بين السلطات من خ و من ثم تحدید الفرع الأول
 .الثاني

 .3691ل دستور لامبدأ الفصل بين السلطات من خ: الفرع الأول

الاحتلال الفرنسي، الى البرلمان في  فترة ینظر ولفترة طویلة طیلة ريئظل الشعب الجزا
تتجسد فیه الأخرى على أنه رمز من رموز السیادة الشعبیة والنظام الدیمقراطي، الذي البلدان 

ندلاع الثورة التحریریة الكبرى، تحت لواء جبهة التحریر الوطني تأسس الحریة والمساواة، وبا
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بین  السلطات من الفصل بین اعتبر، الذي 0969 سنة المجلس الوطني للثورة الجزائریة
 .لكل دیمقراطیة العناصر الأساسیة

عداد أول وثیقة دستوریة إسترجاع الشعب الجزائري للسیادة، تولت قیادة الحزب إبعد 
عدادها بحكم المؤسس الدستوري إلا أنه في الأصل تكمن صلاحیة إوریة الجزائریة، للجمه

، حیث (1)وأوكل تحضیر الوثیقة الى ندوة الاطارات غیر أنه أزیح للمجلس الوطني التأسیسي،
على الشعب عن طریق استفتاء  ثم عرض ،وافق علیها البرلمان في شكل قانون عرض علیه

 .لاقراره شعبي
 انتهجته هو الأسلوب الذي ،1963 م الدستوري الخاص الذي اعتمده دستورهذا النظا

الداخلي،  بناءها أغلب الدول المستقلة حدیثا في تلك الفترة أو تلك الدول التي مازالت لم تكمل
 وذلك تفادیا لأي وجود خلاف بین مؤسسات الدولة والذي یؤدي إلى

 .طة بتنمیة هذه الدولوتماشیا مع حلول مختلف المشاكل المرتب شللها،
 على مبدأ وحدة القیادة 1963وبالرغم من اعتماد المؤسس الدستوري من خلال دستور 

 مصطلحات ووحدة السلطة والحزب، لكن لم یمنع ذلك واضعي هذا الدستور على استخدام
إلى  والتي تم تقسیمها" سلطات"دستوریة مرتبطة بمبدأ الفصل بین السلطات، من خلال عبارة 

 .(2)ریعیة، تنفیذیة وقضائیةتش
وبناءا على ذلك قام النظام الدستوري على أساس عدم الفصل بین السلطات لكون 

 .(3)المؤسس الدستوري انذاك ینفر من ذلك الفصل، حیث یرى فیه تجزئة للسیادة الوطنیة
التي مرت بها الجزائر في تلك الحقبة، جعلت من  بالنسبة للأحداث والتطورات غیر أنه

لجمهوریة هو في ذات الوقت ایقوم على تركیز السلطات في ید الرئیس، فرئیس ظام الحكم ن
 .رئیس الحكومة وهو الأمین العام للحزب، وعلیه أصبح یجسد وحدة القیادة للحزب والدولة

 ولكن ما یلاحظ أن مبدأ الفصل بین السلطات لم یكن بالمبدأ الجدید، إنما كان بارزا 
 ثیق حزب جبهة التحریر الوطني والمؤسسات المؤقتة للدولةبوضوح من خلال موا

                                                           

 .07، ص 6116دار ریحانة، سنة : الله بوقفة، الدستور الجزائري نشأته، أحكامه، محدداته، الجزائرعبد  -(1)
 .616، ص 6106مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار هومة، الجزائر سنة  -(2)
 .17ص  قفة، مرجع سابق،عبد الله بو  -(3)
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 أكده نص الدستور الصادر عن المجلس الوطني للثورة بالعاصمة ما ذلك الجزائریة آنذاك،
 الذي اعتبر الفصل بین السلطات من بین العناصر الأساسیة ،0969اللیبیة طرابلس سنة 

النصوص  بینت أن، 1963ي ظل دستور ولكن سیادة نظریة وحدة السلطة ف لكل دیمقراطیة،
تفعیله على  وكرست أبعاد عدم ر لم تجد ضالتها على أرض الواقع،التي سبقت هذا الدستو 

النصوص اللاحقة له،  كان الحال في وكذلك الساحة الدستوریة الجزائریة خلال تلك المرحلة،
 .(1)0936كة حر  المؤقت الناجم عن المنظمة لمجلس الثورة والحكومة في ظل النظام

حداث ، وعن الأ0936ذا ومن خلال ما سبق عرضه عما نص علیه دستور فإ
ن كان ظاهریا أخذ بالفصل بین ا  نذاك، نجد أن هذا الدستور و المتسارعة التي عرفتها الجزائر آ

، السلطة التنفیذیة (61الى  67المواد )وذلك على النحو التالي، السلطة التشریعیة  السلطات
الا أنه في حقیقة الأمر لم ، (36الى  31المواد )، السلطة القضائیة (69الى  69المواد )

ستقرار لا ضمان للإ"بالفكرة التي مفادها  0936ذ آمن واضعو دستور إیعتمد مبدأ الفصل، 
 ".لا بالنظام القائم على قاعدة تغلب الشعب صاحب السیادة والحزب الواحدإ

 .1976ل دستور لات من خمبدأ الفصل بين السلطا: الفرع الثاني

 أكثر 1963 نه كان بالمقارنة مع دستور،أبسمة بارزة وهي  1976 تمیز دستور
 لا یتضمن أي حكم تقییمي" نسجامالإ" لفظ ،نسجاما مع واقع الممارسة السیاسیة في النظامإ

في  نه لم یتضمنأنعني . نه كان أصلح من دستور السابق أو أسوء منهأفلیس المقصود 
بین  بعدم الفصل نسجام في مواصلة العمللى ذلك الإوتج ...لیاته ما یناقض الواقعآو  أحكامه

 حیث (2).0936 دستور ، بخلاف"السلطات"بدلا من " وظائفال"السلطات، واعتماد مصطلح 
مراقبة، ، قضائیة تشریعیة،، تنفیذیة تخصصات، وهي (13)إلى ستة  0973دستور قسمها 

                                                           

 وبالرجوع إلى المبررات التي تم الاستناد علیها خلال تلك المرحلة، هو اعتبار أن مبدأ الفصل بین السلطات في -(1)
 وهو 1965جوان ، 19مبدأ غیر مجد، كما تم استبعاده في ظل النظام المؤقت الناجم عن حركة  1963ظل دستور 

 ، انظر مؤلف عمار عباس بهذا الخصوص، العلاقة بین السلطات في1976نفس النهج الذي سار علیه دستور 
 .67، ص 6101، دار الخلدونیة، الجزائر، 0الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائري، ط

نیة، صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، الطبعة الثا -(2)
 .06، ص 6106دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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سنحاول أن نتعرف على الوضع  ،باب السلطة وتنظیمها نتأسیسیة وسیاسیة، أدرجت ضم
 .دستورهذا الالجدید الذي جاء به 

سنوات من وقف العمل بدستور  01عد أكثر من بجاء  0973الجدیر بالذكر أن دستور 
، حیث أنه وبعد تعلیق العمل بالدستور من طرف رئیس الجمهوریة بعد مدة قصیرة، 0936

الذي أنهى وبصفة مطلقة ( بالتصحیح الثوري)أو ما یعرف  0936جوان  09یأتي إنقلاب 
فهذا النظام من حیث الشكل یعتبر خرقا للشرعیة الدستوریة التي كانت قائمة،  .0936دستور 

حلال شرعیة ثوریة مكنت من الإطاحة بالرئیس الأسبق سسات التي وضعها ؤ وبالنظم والم وا 
الإتجاهات التي كان ینادي بها النظام السابق، دون أن تنسلخ السلطة الجدیدة من الإختیارات و 

 .المتمثلة أساسا في الدیمقراطیة الإشتراكیة التي تمارس في ظل الحزب الواحد
إعتباره بدایة مرحلة ساد فیها الإستقرار یمكن  0936جوان  09ظام نفإنه بالنسبة ل

ف لإعادة والسلام الإجتماعي وعاملا من العوامل التي مهدت لخلق الشروط والظرو 
وقد نص دستور ، (1)المؤسسات الدستوریة من جدید وممارسة السلطة في ظل هذه المؤسسات

و  0936) الدستوران وقد جمـع هـذان 33إلى  26 على الاشتراكیة في المواد من 0973
 .والاشتراكیة بقصد تجمیع وتركیز كل السلطات بید الرئیس بین مفاهیم اللیبرالیة (0973

وذلك یتضمن بابه الثاني، السلطة عمق من مبدأ وحدة السلطة،  0973فصدور دستور 
المواد من )، والوظیفة التنفیذیة (016الى  97المواد من )وتنظیمها كلا من الوظیفة السیاسیة 

المواد )، والوظیفة القضائیة (036الى  063المواد من )، والوظیفة التشریعیة (066الى  017
 (.016الى  037من 

 القضاء"على أن  0973 من دستور 166ووفقاً لنص المادة جدر الإشارة وكذلك ت
الراهنة من  فالقضاة مـدعوون في المرحلـة ".بات الثورة الاشتراكیةسعن مكت یساهم في الدفاع

 .التشیید الاشتراكي للقیام بدور هام باعتبارهم أعواناً للدولة مكلفین بتفسیر وتطبیق القانون
السیاسیة وتوزیعها بین أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة المختلفة فإنها السلطة أما ممارسة 

تقوم على سیادة مؤسسة واحدة على مؤسسات الدولة الأخرى، وتتمثل هذه المؤسسة السائدة 
                                                           

دراسة تحلیلیة لإختصاصات رئیس الجمهوریة " 0973نوفمبر  66محمد، رئیس الجمهوریة في دستور بورایو  -(1)
 . 71، ص 0917، جامعة الجزائر، سنة ، رسالة ماجستیر"0973من خلال الدستور الجزائري لسنة 
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في شخص رئیس الجمهوریة بوصفه المؤسسة السیاسیة التي تحقق من خلالها وحدة الدولة 
ن جّزئت  فكرة عدم تجزئة 1976ر دستو  حیث كرس .السلطة ووحدة القیادة السلطة حتى وا 
ورئیسه، الذي هو نفسه رئیس  حزب جبهة التحریر الوطني علیها هو الوظائف، فالحائز

 .(1)الجمهوریة
فإذا كانت الأنظمة اللیبرالیة تتمیز بوصفها مؤسسات شتى تمثل كل واحدة منها أداة من 

ة باحتكار كامل للسلطة فإن النظام الدستوري أدوات التوازن حتى لا تسود وتنفرد مؤسسة واحد
ي فكرة لا تنتج عنها هالجزائري یقوم على فكرة التقسیم الوظیفي للسلطة في ظل وحدة القیادة، و 

فصل السلطات بل تساعد على عدم تفتت السلطة وتمكن من تنظیمها وتوزیعها بین أجهزة 
ذلك لا یفقد رئیس  نولكانون الإداري، والمزج بین المركزیة واللامركزیة بمفهوم الق مختلفة

الجمهوریة بوصفه المؤسسة الأساسیة في النظام صلاحیات الحلول محل المؤسسات الأخرى 
في الدولة كلما إرتأى ذلك ضروریا وحتى إن لم یحل محلها مباشرة فإنه یبقى الجهاز المكمل 

 .(2)لها في أداء وظیفتها فبدونه تكون غیر قادرة على أداء مهامها
 

 .الحزبيةبين السلطات في ظل نظام التعددية مبدأ الفصل : المطلب الثاني
قرارا صریحا ،فتمیزت بالتعددیة الحزبیة والتي أفرزت تعددیة سیاسیة أما المرحلة الثانیة  وا 

دستور ) الثانیة وقد سماها الأستاذان المذكوران بالجمهوریة ،بمبدأ الفصل بین السلطات
 هاذین یظهر مبدأ الفصل بین السلطات بوضوح إلا من خلال لمحیث  .(0993، 0919

السابقة لهذین  الفترات فكرة الفصل بین السلطات لم تجد مكانة لها في نأحیث ، ندستوریال
الاشتراكیة  الإیدیولوجیة بالنظر لطبیعة النظام السیاسي القائم آنذاك على الدستورین، وذلك
المؤقتة  الهیئات كانت تنظم التي أن النصوص الدستوریةعلى الرغم من  والأحادیة الحزبیة،

  (3).أساسیا لكل نظام دیمقراطي أكدت على أن هذا المبدأ یعتبر ركنا للدولة الجزائریة

                                                           

تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في سلیمة، مدى مسراتي  -(1)
 .676، ص 2010الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر 

 .77بورایو محمد، مرجع سابق، ص  -(2)
 .63، ص مرجع سابقعمار عباس،  -(3)
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ل لامبدأ الفصل بین السلطات من خ الى نتیجة لذلك فان الأمر یستوجب منا التطرقو 
مبدأ الفصل بین السلطات من  إلىو من ثم التطرق في الفرع الأول، و ذلك  0919دستور 

 .في الفرع الثانيو ذلك  0993ل دستور لاخ
 

 .3696مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور : الفرع الأول
وللخروج من ، 1988الثاني من  في أواخر الثمانینات وعلى وجه التحدید منذ النصف

 المطالبة بالتغییر واشتداد ده،المعارضة ض الأزمات التي فجرها إخفاق النظام السابق وتنامي
للمطالب الشعبیة،  حیث أعلن رئیس الجمهوریة عن امتثاله ،0911في أعقاب أحداث أكتوبر 

 .بصدد الشروع في إصلاحات شاملة وانه
 ،(1)الناخبة إذ تم استدعاء الهیئة الدستور، تم الاستفتاء على 1989فیفري  23بتاریخ 

مما أدى إلى  عنها، من الأصوات المعبر 73.43% بیةالتي وافقت على هذا الدستور بأغل
حیث اقر مبدأ  ،الدستور دستور قانون لا دستور برنامج هذا حیث كان، 1989 صدور دستور

 وأفسح المجال أمام المنافسة السیاسیة من خلال الاعتراف بالتعددیة بین السلطات، افصل
 (2).التاریخیةالثوریة و دلا من الشرعیة هذا الدستور بالشرعیة القانونیة ب كما أخذ، الحزبیة

في بابه الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات كلا  0919فیفري  66حیث تضمن دستور 
، (061الى  96المواد من )السلطة التشریعیة ، (90الى  37المواد من )من السلطة التنفیذیة 
لى أن السلطة ع 069وأكد في المادة ، (071الى  069المواد من )والسلطة القضائیة 

 .القضائیة مستقلة

                                                           

وع الناخبین والناخبات ، یتضمن استدعاء مجم1989ینایر  31مؤرخ في  08/89مرسوم رئاسي رقم  -(1)
، ص 1989فبرایر  01، المؤرخة في 05للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 

060. 
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، في القانون مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الدستوري الجزائريذبیح میلود،  -(2)

 . 77، ص 6113ق قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر، باتنة الدستوري، كلیة الحقو 
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 هذا الدستور الذي جسد روح المبدأ ضمنیا ولو بصورة مرنة، حیث أعاد لها وصف
كما تتمیز العلاقة بینها بالتعاون  ،(1)السلطة، وأعطى لكل منها صلاحیات مستقلة عن الأخرى

طة الأخرى، والتنسیق، بحیث لا یمكن لأي منهما أن تؤدي مهمتها إلا إذا تعاونت مع السل
 .(2)وكذلك لاستعماله مصطلح السلطات وتخصیص فصل مستقل لكل سلطة منها

 على مبدأ الفصل بین السلطات صراحة، كما فعلت بعض 0919 لم ینص دستور
 الدساتیر، ولكن ساهم المجلس الدستوري في إبرازه من خلال عدید قراراته وآرائه، حین

القانون المتضمن النظام الداخلي للمجلس  ه عن ذلكأدرجه في رقابته لبعض القوانین، ومثال
 :، الذي أكد على مایلي(3)قانون النائبو  الشعبي الوطني

  نظرا لكون محرر الدستور أقام مبدأ الفصل بین السلطات، بإعتباره عنصرا أساسیا في
 .تنظیم السلطات العمومیة

 تنظیم عملها حیة ونظرا لكون مثل هذا الاختیار یترتب علیه أن كل سلطة لها صلا
 .(4)الداخلي وضبطه

القانون الأساسي للنائب، حیث لرقابة دستوریة القانون المتضمن ثم أكد ذلك ثانیة حین أخطر 
 :جاء في رأیه مایلي

  وما تتناوله من مهام مؤقتة یمكن أن یكلف بها النائب 06المادة فیما یخص. 

                                                           

صالح بنشوري، التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین السلطات، مجلة  –الحلیم مرزوقي عبد  -(1)
 .66، ص 2016، جامعة الوادي، الجزائر، أكتوبر 07العلوم والقانونیة والسیاسیة، العدد 

، وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة "العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة"ابراهیم بولحیة،  -(2)
 .30، ص 6111أكتوبر  67-66الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، یومي : والبرلمان، الجزائر

المتضمن القانون  89-14وریة القانون رقم المتعلق بمراقبة دست 1989/08/30المؤرخ في  02القرار رقم  -(3)
الأساسي للنائب، حیث اعتبر القرار حول مطابقة هذا القانون للدستور، والذي اعتبر فیه أن تخویل النائب طلب 
سماع الهیئة التنفیذیة للولایة التي انتخب فیها حول كل مسألة تتعلق بسیر المصالح العمومیة لدائرته أمر غیر مطابق 

لأن فیه مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات المستمد من الدستور، حیث أن تسییر المصالح العمومیة یدخل  للدستور
، 1989/09/04المؤرخة في  37ضمن صلاحیات السلطة التنفیذیة ولیس التشریعیة، انظر الجریدة الرسمیة عدد 

 .0161ص 
 .0919، سنة 67 ، الجریدة الرسمیة، عدد61/11/0919 -د.م.ق.ر – 0رأي رقم  -(4)
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 صادق علیها الشعب في  ظرا لكون تنظیم السلطات المستنبط من الدستور كمان
 .....یحدد بدقة صلاحیات كل جهاز 66/16/0919
  غیر مطابقة للدستور لأنه  06یقول المجلس الدستوري، بناءا على ما تقدم، أن المادة

 .أن تحدث أوضاعا مضرة بلزوم استقلالیة كل جهاز دستوري ابإمكانه
 صلاحیاتها في المیدان  ونظرا لأن مبدأ الفصل بین السلطات یحتم أن تمارس كل سلطة

 .الذي أوكله إیاها الدستور
  ونظرا لأنه یجب على كل سلطة أن تلزم دائما حدود اختصاصاتها لتضمن التوازن

 .(1)التأسیسي المقام
ما یمكن استخلاصه من آراء المجلس الدستوري، ومن الصیاغة التي إعتمدها المؤسس 

زائري من خلال إعتماده مبدأ الفصل بین الدستوري أنه هناك تحول جذري عرفه النظام الج
السلطات، الذي یستجیب لمتطلبات التطور الحاصلة في الجزائر إنطلاقا من أحداث أكتوبر 

0911. 
 

 .3669مبدأ الفصل بين السلطات من خلال دستور : الفرع الثاني
 لم یكن قادرا على مجابهة التحدیات التي 1989 اعتبر جانب من الفقه أن دستور

 نتج ت عن الأحداث الخطیرة التي مرت بها الجزائر خلال تلك الحقبة من تاریخها والتينتج
 وبناء على ذلك جاء التعدیل، (2)ةعنها ما هو معروف بأزمة سیاسیة وأزمة دستوریة خطیر 

مجموعة من  ولقد تضمن، براليیبهدف تكریس النظام الدیمقراطي الل، 0993الدستوري 

                                                           

، سنة 17المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، الجریدة الرسمیة، عدد  61/11/0919 –د .م.ق.ق – 6قرار رقم  -(1)
0919. 

بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه  -(2)
، ص 6106-6100الجزائر  -بن یوسف بن خدة  01 –ام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الدولة في القانون الع

16. 
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تتعلق بتنظیم  التعددیة الدیمقراطیة، وأخرى دئ الأساسیة لممارسةالمبابالتعدیلات تتعلق 
 .(1)بالإضافة إلى أحكام أخرى السلطات، وأخرى متعلقة بمختلف المجالس

 طات ولم تكنسلقد نص على مبدأ الفصل بین ال 0993توري سواذا كان التعدیل الد
 0993 توريسأن التعدیل الداحة من قبل، فهذا لا یعني ر ائریة قد نصت علیه صز الج اتیرسالد

وكرس نقیضه  على المبدأ بل بالعكس لقد نص. بالنص علیه یكون قد كرس هذا المبدأ فعلا
طات سلطة أخرى بل تتركز جمیع السلطة توازي سلائر ز لا توجد في الج أنهحیث أعتبر تماما 

 .(2)رئیس الجمهوریة توریة في یدسالد
حیث ، (3)الجمهوریة طات رئیسسلمن  0993 لسنة توریةسلقد ضخمت التعدیلات الد

ورئیس  للمحكمة العلیا لیعین الرئیس الأو  0993تعدیلات بموجب  أصبح رئیس الجمهوریة
طته في التعیین في سلترة سالمجلس الأعلى للقضاء والأخطر من ذلك د مجلس الدولة ویرأس

 .الرقابة على ذلكك البرلمان على الأقل في االعلیا في القضاء دون اشر  باقي الوظائف
 عیب جاء لتدارك 1996عن الرأي القائل أن التعدیل الدستوري لسنة  وبغض النظر
من  من وجهة نظر السلطة، تمثل في خطر الاستیلاء على البرلمان 1989خطیر في دستور 

 بنیة البرلمان والذي استدعى تعدیل، (4)جانب أغلبیة یصعب التحكم فیها والتعایش معها
لتكرار  جاءت تفادیا وهي مجلس الأمة( البرلمان (رفة ثانیة في السلطة التشریعیةستحداث غبإ

نه إذا أإلا  .تجربة زحف الجبهة الإسلامیة للإنقاذ على المؤسسات المنتخبة بدایة التسعینیات

                                                           

بركات مولود، التعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  -(1)
، 6101-6119بسكرة تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، 

 .3-6ص 
بومدین محمد، مبررات الاعتراف للقضاء الجزائري بدور في الرقابة على دستوریة القوانین وتحویل المجلس  -(2)

الدستوري إلى محكمة دستوریة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 .66، ص 6109السنة  17: العدد 11 :جلدأحمد درایة أدرار، الم

 .66بومدین محمد، المرجع نفسه، ص  -(3)
حلفایة زهیة، التحولات الدستوریة في الجزائر وانعكاستها على دولة القانون، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  -(4)

جامعة زیان  الدكتوراه في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات عمومیة،
 .676، ص 6160-6161والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة  كلیة الحقوق -الجلفة–عاشور
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لتجسید مبدأ الفصل بین  تءالجزائري جا سرنا على فرض أن الغرفة الثانیة في الدستور
 :النقائص التالیة نه یؤخذ علیهاأإلا  ،الدیمقراطیةالسلطات و تدعیم 

 التشریعیة العملیة في دورها تقلیص. 
 الحكومة نشاط على الرقابیة العملیة في دورها تقلیص. 

في  الجزائر وقوع إمكانیة لتفادي جاء قد الجزائري الدستور في الأمة مجلس أن نصل بهذا
 .ثانیة مرة مؤسساتیة و دستوریة أزمة

الأعلى للأمن على الرغم من دوره الإستشاري المحض المنصوص علیه في  فالمجلس
وهو بدوره أنشأ هیئتان یة الغائبة، ذ، إلا أنه أنشأ كخلفیة للسلطة التنفی0919أحكام دستور 

تشریعیتان بدایة بالمجلس الوطني الإستشاري ثم المجلس الوطني الإنتقالي، كلفهما بمهمة 
یسي آنذاك هو وجوب استمراریة الدولة، وكذا إثبات أن هناك شرعیة التشریع، وكان الهدف الرئ

 .(1)وأن كانت نسبیة للمؤسسات القائمة آنذاك للرأي العام، خاصة العالمي منه
وعلى الرغم من الأحداث المؤلمة والمتسارعة التي شهدتها الجزائر في هذه الفترة، والتي 

الإشارة إلیه أنه بالنسبة لمبدأ الفصل بین جدر لا یمكن حصرها في هذه الدراسة، إلا أن ما ت
، نجد أن المؤسس الدستوري ظل وفیا للمبدأ 0993السلطات في ظل التعدیل الدستوري لسنة 

الذي إعتنقه، حیث تضمن في بابه الثاني تحت عنوان تنظیم السلطات كلا من السلطة 
والسلطة ( 067إلى  91د من الموا)، السلطة التشریعیة (97إلى  71المواد من )التنفیذیة 
ى إستقلال السلطة القضائیة عل 061وأكد في المادة  ،(061إلى  061المواد من )القضائیة 

صراحة، وهذا بالمقابل كان المشرع صارما وحزما في حالة أي تدخل من طرف القضاة في 
 .أعمال السلطة التشریعیة

 ت الدولة و النظام فيفتمت صیاغته في مرحلة كانت فیه مؤسسا 1996 دستور إن
استمراریته، من خلال تكریس قواعد التعددیة  فجاء هذا الدستور لیضمن بقاء النظام و خطر،

                                                           

، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، 0993-0996مولاي أسماء، التشریع في ظل الفترة الإنتقالیة الواقعة بین  -(1)
 .061، 009ص . ، ص6116 سنة
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التداول على السلطة و المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان و إحداث  السیاسیة و
 .(1)و أقرت بثنائیة السلطة التشریعیة و القضائیة التوازن بین السلطات،

 في مازیغیةالأ بإدخال اللغة 2002الأول كان في سنة ، تعدیلین 0993 رف دستورلیع
تعمل الدولة لترقیتها وتطویرها . وطنیة تمازیغت هي كذلك"والتي جاء فیها  مكرر، 3 المادة

 .(2)"الوطني بكل تنوعاتها اللسانیة المستعملة عبر التراب
والتمادي في  حول الهویةس النقاش یسجلت هذه المرحلة مغالات في تسیحیث  

في تنوعها وتعددها، ( اللغة، الدین، الانتماء الحضاري)استخدام عناصرها ومكوناتها الأساسیة 
الدائم للهویة في  الاستخدام ولا شك أن ،سواء من قبل السلطة أو مختلف التیارات السیاسیة

في مستوى جوهري  ضعف ینم عن "العیاشي عنصر"المنافسة السیاسیة حسب الدكتور 
 .(3)التطور الاجتماعي والسیاسي للمجتمع

 الجمهوریة عنه رئیس أعلن 2008/10/29في  عرفته الجزائرالثاني  دستوريال تعدیلالو 
عن إجراء حركة دستوریة  (4). 6111 نوفمبر 15المؤرخ في  08-19بموجب القانون رقم 

 قد شملت خمسة محاور أساسیةالدستور، و  ومحدودة، بواسطة الطریق البرلماني لتعدیل جزئیة
للانتخابات الرئاسیة المحددة في دستور  الترشح إلغاء القید على اامهأحك أهم ما جاء في

 .بعهدتین فقط 1996

                                                           

، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستیر في الدستوري في الجزائرتطبيقات التعديل ، ولد محمد بهیة -(1)
-6100، الجزائرجامعة  -بن عكنون-الحقوق و العلوم الإداریة الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیـة : القانون، فرع

 .73، ص6106
 66سمیة الجزائریة عدد یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الر  2002أبریل،  10مؤرخ في  02-03قانون رقم،  -(2)

 .06 ، ص2002أبریل،  14المؤرخ في 
رسالة دكتوراه في ،  -حالة الجزائر –، دور المؤسسة التشريعية في دعم التحول الديمقراطي طعیبة أحمد -(3)

قات العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلا
 .010، ص 6117السیاسیة، جامعة الجزائر إبن یوسف بن خدة، 

نوفمبر  16المؤرخة في  63الجریدة الرسمیة رقم  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08 – 19القانون رقم  راجع -(4)
6111. 
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كانت ، 6111وسنة  2002 لسنة 1996یمكننا القول أن التعدیلات التي عرفها دستور 
 في كفالة الحقوقتحمل في أغلبها طابع حقوقي یعزز دور دولة القانون وواجبها 

 زیغیةاوالحریات، حیث كانت العناوین الرئیسیة لهذه التعدیلات تدور حول ترقیة اللغة الأم
 .(1)أة، تضمنتها كذلك تعدیلات تتعلق بالسلطة التنفیذیةر وترقیة الحقوق السیاسیة للم

ن كان الراجح أن الجزائر لم تعرف في الحقیقة سوى  دستور دساتیر هي( 3) ثلاثة وا 
 .غیر تعدیلات لا وما تبقى كان مجرد ،1989ودستور  ،1976ر و دستو  ،1963

 حترام مبدأ الفصل بینإنسجام والوضوح، ضمن ومن أجل إضفاء المزید من الإ
السلطتین  إعادة ترتیب العلاقات بین ،6103 لسنة ستهدف التعدیل الدستوريإ السلطات،
وفعالیة أكبر في  قیق توازن أفضل بینهما،والتشریعیة، ودعم صلاحیتهما بهدف تح التنفیذیة

 .(2)واحدة منهما أعمال كل
الدستوري ذلك من خلال النص على هذا المبدأ صراحة على مستوى  فلقد أكد المؤسس

واستقلال  الدستور الفصل بين السلطات يكفل": منه 06من خلال المادة  دیباجة الدستور
 في مجتمع تسوده الشرعية، لعموميةا لسلطاتورقابة عمل ا والحماية القانونية، العدالة

 ".ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده
 التشریعیة السلطة التي تؤكد أن 112، خاصة الدادة المعنىذا هإضافة إلى ما یفید 

 .مستقلة باعتبار السلطة القضائیة 156دة ماارس مهام التشریع بكل سیادة، وكذلك التم
 طریقا، ري على مستوى الفصل العضوي أخذ بالفصل الجامدشرع الدستو ملاحظ أن المال

الوظیفي فقد  ستوىمال على أما الدستوریة، هامهامأداء كل سلطة ل طلوبة فيممتوخیا للفعالیة ال
 السلطات، من النص على ینقیق فصل مرن بتحو نحجنح 
 یؤدي إلى استیلاء ا لامتبادل بما لا یفید التضاد، إلى التعاون المتبادلة، لكن بمالرقابة ال

السلطة  اضحة لرئیس الجمهوریة، الذي یجسدأفضلیة و  سلطة على صلاحیات الأخرى، مع

                                                           

 .696حلفایة زهیة، مرجع سابق، ص  -(1)
، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم زائرفي الج 2016مضمون التعديل الدستوري لسنة بختي نفیسة،  -(2)

 //:asjp.cerist.dz/en/article/35037www.https                .     91، العدد الرابع، ص 16السیاسیة، المجلد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/35037
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أحیانا، ویجمع في یده  السلطاتین التنفیذیة من حیث النصوص، ویرتقي إلى مرتبة الحكم ب
 .كل السلطات في الأوضاع الاستثنائیة وتلك ضرورة مرحلیة

یجابیة ل  :بدأ نرى ما یليمزایا المولتجسید أكثر فعلیة وا 
  للسلطة  في مراقبة عمل السلطات، فبالنسبةإعطاء دور أكثر فعالیة للسلطة القضائیة

ضیق  یرلائمة، ووضع تفسمو النحاص القاضي الإداري لاختص التنفیذیة بتمدید صریح
 .وواضح لأعمال السیادة

على  دستوریة تسهركمة مح یكون بإنشاء رجات السلطة التشریعیة فذلكمخأما مراقبة 
 .م مبدأ سمو الدستورترااح

 إسقاط  ة سلطةیر ذه الأخهنح مالتشریعیة بالتنفیذیة و  اتالسلط ینقیق أكبر للتوازن بتح
 .انممن حل البرل الحكومة، دون خوف

 ان أكثر وضوحامكل من رئیس الجمهوریة والوزیر الأول، والبرل ینجعل العلاقة ب 
 .ومرونة
 واجهة مستوى العضوي، لملسلطة القضائیة، خاصة على المنح استقلالیة أكثر ل

 .السلطة التنفیذیة
، والذي جاء بناءا على تطورات سیاسیة 6161الى أن جاء التعدیل الأخیر لدستور في  

وصول  كانت نتیجة، 2019 فیفري 22الشارع الجزائري بدایتها بتاریخ  هاشهدواجتماعیة، 
وتفصیلا  ة انسداد، أدت بالشعب لرفض النظام جملةالعلاقة بین الحكام والشعب إلى نقط

 القانون الكلاسیكیة لدولة وبالتالي ظهرت أزمة جدیدة لتطیح بالمظاهر بمؤسساته وقوانینه،
 .في الجزائر مرة أخرى (...دستور، مجلس دستوري، قضاء)

 دواتهأ مأه دفع الحراك الشّعبي في الجزائر إلى الضّرورة السّیاسیة للتغییر، ومنمما 
الأنظمة  الدساتیر العربیة هي إحدى أدوات تغییر النظام الدستوري للبلاد، على اعتبار أنّ 

الوصول إلى  للسّلطة، وطریقة دجدی مهاب إلى إعادة صیاغة مفهو ذابقة، وذلك بالسالتسلطیة ال
الحكم، وضمان مزید من الحقوق، والفصل الحقیقي بین السّلطات، وتوزیع الصلاحیات 

لجمیع، والتداول السّلمي على ا لیة القضاء، وسیادة القانون علىصاصات بینها، واستقلاوالاخت
 الدیمقراطیة والعدالة والشفافیة والرّقابة :لطة، وتوفیر مزید من معاییر الحكم الرّاشد، مثلالس
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بت في عطب الشّرعیة بف الدولة عن المجتمع، والتي تسوالمحاسبة، ومعالجة إشكالیة تخل
 .لطة، وضُعف مشروعیة أدائها في ممارسة الحكمیة للسسیاسال

 ،6103في جوهره، عن دستور  راشكلي لا یختلف كثی لتعدی دمجر  6161دستور إن 
 .له العمیقة والحقیقیة ةبل هو أسوأ منه في جوانب معیّنة، ولم یصل إلى المراجع

 مقدمتها تغییر عبي، وفيالشیثبت هذا كله أنّه قد تمّ الانقلاب على مطالب الحراك 
والمؤسّسات  یة لمختلف الأحزاب والجمعیاتدالنّظام، وأنّه لم یتم الأخذ بالمقترحات الج

الجذري  الإخلال بالتزامات رئیس الجمهوریة وتعهداته، ومنها التغییر والشّخصیات، وأنه تم
، وتقلیص شعبيراك الحوتغییر طبیعة النّظام السّیاسي، وتحقیق مطالب ال والشّامل للدستور،

صلاحیات رئیس الجمهوریة، والخروج الكلّي من الحكم الاستبدادي الفردي، والفصل الحقیقي 
ل المال بین السّلطات، وحمایة الحرّیات وحقوق الإنسان، وأخلقة الحیاة السّیاسیة وتجریم تدخّ 

عادة الاعتبار للمجالس المنتخفي السّیاسة، وتعزیز الس بة، وتكریس لطة الرّقابیة للبرلمان، وا 
شكليٍّ لا یختلف كثیرًا في جوهره  تعدیل مجردما یجعل هذه العملیة م. الإرادة الشعبیة السیّدة

العمیقة  ةنة، ولم یصل إلى المراجع، بل هو أسوأ منه في جوانب معی6103عن دستور 
 .والحقیقیة له

طات السل استقلالیةمظاهر ومن هنا سوف نتطرق في الفصل الثاني بالتفصیل إلى 
 2020. الثلاث وآلیات الفصل بینهم حسب دستور
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 .الأولالفصل خلاصة 

بالنظریـات  كتيباتهم ففاضت، ستقطبت مسألة السلطة إهتمام فقهاء القانون الدستوريإلقد 
وســجلوا  ،الســلطات هتمــامهم أكثــر علــى مبــدأ الفصــل بــینإ وأنصــب ،راء و الأحكــام حولهــاالآ و

 .له تماما الـبعض عتدال الـبعض في ذلـك وتنكـرا  یقه و إسراف بعض الدول في تطب
لقد عرف هذا المبدأ في الفكر السیاسي الیوناني فـي كتابـات كـل مـن أفلاطـون وأرسـطو، 

وظائف الدولة بالتوازي یؤدي إلى تحقیق نوع من الرقابـة ویمنـع  حیث یعتبر أفلاطون أن توزیع
اك تعــاون بــین الهیئــات لتحقیــق المصــلحة الإنحــراف، أمــا أرســطو فیــرى أنــه یجــب أن یكــون هنــ

كما إهتم المفكر الإنجلیزي جون لوك بهذا المبدأ، حیث یرى بأنه لابـد العامة، ومنع الإستبداد، 
من الفصل خاصـة بـین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة، وأن تكـون رقابـة بینهمـا لمنـع الإسـتبداد 

مونتســكیو الــذي وضــع الأســس والمبــادئ  كمــا یعــود الفضــل للمفكــر الفرنســي. وصــیانة الحریــات
، وأعتبـره أسـاس النظـام السیاسـي مبدأ الفصل بـین السـلطات، وصـاغه كنظریـةالتي یقوم علیها 

 .المتوازن
دستوریة  ائري في أول تجربةز من خلال ما سبق ذكره نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجو 
اطیــة ر مــع بینهــا وبــین الدیمقلــم یتجاهــل مفهــوم دولــة القــانون حیــث حــاول الج، 1963 لــه ســنة

دستوریة القوانین الرقابـة  الفصل بین السلطات، الرقابة على قر مبدأأعندما  اكیة،ر النیابیة الاشت
قیــام نظـام شــمولي لا : المحاولـة بــاءت بالفشـل لعــدة أسـباب نــذكر منهـا السیاسـیة، غیـر أن هــذه

وعلــــــى أرســــــها الحقــــــوق وتوجیــــــه الحقــــــوق والحریــــــات  یســــــمح بالتــــــداول علــــــى الســــــلطة، تقییــــــد
 .منها دولة قانون ، مما یجعلنا اقرب إلى الدولة الضبطیة أكثر...السیاسیة

أكثر تصالحا مع طبیعة النظـام الشـمولي حیـث تخلـى تمامـا  1976بالمقابل كان دستور 
وذلــك مــن ، 1963 دولــة القــانون التــي لــم تتعــدى حــدود الشــكلیة فــي ظــل دســتور عــن مظــاهر

نـه یقـوم علـى أولویـة أیبتعـد فـي أهدافـه عـن دسـتور القـانون، حیـث  ج الذيخلال دستور البرنام
  .كبدیل لأولویة حمایة وتكریس الحقوق والحریات اكیةر تطبیق وتنفیذ الأیدیولوجیة الاشت

 ئــــر عنــــد الأخــــذ بالتوجــــهاز مــــن جهــــة أخــــرى لــــم تتوقــــف إشــــكالیة دولــــة القــــانون فــــي الج
بالدیمقراطیــة  والأخــذ التــي عــززت الحكــم الشــمولي،ي بنظریــة التحدیــد الــذات والأخــذ اكي،ر الاشــت

بل أن الظروف الاسـتثنائیة  ،یهالقانون كما سبق الإشارة إللدولة  النیابیة التي تعد عامل معرقل
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جـاءت لتؤكـد أن تغییـب الإرادة الشـعبیة كقیـد علـى ، 1965ائـري سـنة ز الج الذي شـهدها النظـام
منطـق القـوة، ورغـم محاولـة شـرعنة  ة لا یحكمهـا إلاالأخیـرة مطلقـ الدولة، یجعل من سـلطة هـذه

هــذا الأخیــر یعتبــر مــن أضــعف أدوات التعبیــر عــن  هــذه الصــورة مــن خــلال الاســتفتاء، إلا أن
 1988مـن طـرف هـذه الأخیـرة، أمـا أحـداث  إرادة الشعب في مواجهة الدولة لأنه یحـرك ویحـدد

، إرادتـــه فـــي تقییـــد الدولـــة وفـــق عبلـــدور الشـــ ا وخلفیتهـــا، إلا أنهـــا كانـــت إثبـــاترغـــم فوضـــویته
، الــذي أعطــى نظــرة جدیــدة لتوزیــع 0993فأســتمرت هــذه الوضــعیة إلــى غایــة صــدور دســتور 

الســلطات وتكــریس مبــدأ الفصــل بینهــا، الــذي أعلــن دخــول الــبلاد عهــد اللیبرالیــة، ورغــم كــل هــذا 
والإسـتحواذ علـى  بقیت السلطة التنفیذیة هي الطرف الأقـوى فـي معادلـة التـوازن بـین السـلطات،

 .تسییر شؤون الدولة
 ن الظـــروف الاســـتثنائیة الـــذي شـــهدها النظـــام الجزائـــري أثبتـــت حقیقـــة أن ثلاثیـــة النظـــامإ

نــه أالــذاتي، قصــور القاعــدة الدســتوریة، لا تســمح بقیــام دولــة قــانون فاعلــة، إذ  النیــابي، التحدیــد
شــــكل أرضــــیة للصــــراعات ممثلــــي الدولــــة علــــى الســــلطة، ممــــا ی یفســــح المجــــال أمــــام اســــتحواذ

الحقــــوق والحریــــات خاصــــة، ویهــــدد اســــتقرار  والظــــروف الاســــتثنائیة، ممــــا یــــنعكس ســــلبا علــــى
 .واستمراریة الدولة عامة
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 مباشـرة فـي سـلطة كـل اسـتقلالیة أسـاس علـى یقـوم السـلطات بـین الفصـل إن     
بینهـا وهـذا مـا  فیمـا متبادلـة رقابـة تعـاون ووجـود فكـرة  مع ، المخولة لها دستوریا ختصاصاتهاإ
، وقـد نـص  التشـریعیة و التنفیذیـة السـلطتین بـین خاصـة سـمى بالفصـل المـرن بـین السـلطات،ی

 .منه  03من الدباجة  و المادة " 06"صراحة في الفقرة  6161علیه دستور 
تحـــت الـــذي جـــاء  6161لدســـتور الجدیـــد مـــن اومـــن خـــلال دراســـتنا للبـــاب الثالـــث       

 ، نجد أن المؤسس الدستوري قسمه إلى أربعة فصول "تنظیم السلطات و الفصل بینها" عنوان 
وكـان  مـن ( رئـیس الجمهوریـة ، الحكومـة ، البرلمـان ، القضـاء ) و كأنها توجد أربعة سلطات 

، لأن الفصـــل ( الســـلطة التنفیذیـــة ، التشـــریعیة ، القضـــائیة)الأحســـن و الأدق إســـتعمال تســـمیة 
   1.بین السلطات لا بین الأجهزة القائمة علیها یكون

 6161بالإضـــافة أیضـــا أن الفصـــلین الأول و الثـــاني مـــن البـــاب الثالـــث لدســـتور        
 من 6103دستور ب علیهكان ثلاثون مادة عوض ما  61یتكون من  ةیالخاص بالسلطة التنفیذ

 .ال مادة ، وهذا ما یشیر على وجود إضافات جدیدة في هذا المج 61
ســنطرق  فــي هــذا الفصــل لدراســة مظــاهر وآلیــات الفصــل بــین الســلطات فــي ظــل       

، مقسم إلى مبحثین ، المبحث الأول یتضـمن مظـاهر إسـتقلالیة السـلطات فـي  6161دستور  
الفصـل العضـوي بـین : ، الذي بدوره مقسم إلـى مطلبـین ، المطلـب الأول   6161ظل دستور 

الفصل الـوظیفي بـین السـلطات ، أمـا المبحـث الثـاني یتضـمن : ي السلطات ،  و المطلب الثان
، الذي بدوره مقسم إلى مطلبین ، المطلـب  6161آلیات الفصل بین السلطات في ظل دستور 

المحكمــــة : ، والمطلــــب الثــــاني . 6161المجلــــس الدســــتوري كبلیــــة رقابــــة قبــــل دســــتور: الأول 
 . 6161ظل دستور الدستوریة كبلیة رقابة و فصل بین السلطات في 

 
 
 
 
 

                                                           

، مجلة كلیة القانون  (دراسة تحلیلیة) 6161ئرري لسنة روع التعدیل الدستوري الجزافاطمة الزهراء رمضاني ، مش.د - 1
 . 673، ص6161 سنة،66السنة الثامنة ، العدد التسلسلي  -الكویتیة العالمیة 
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 .0202مظاهر إستقلالية  السلطات في ظل دستور : المبحث الأول 
الدســتور الســابق  غــرارعلــى مــن الصــعب جــدا تحدیــد نظــام الحكــم فــي الجزائــر ، ف       

إلا أنـــه لـــم یحقـــق ،المبـــاديء التـــي تبناهـــا فـــي ضـــمان مبـــدأ  الفصـــل بـــین الســـلطات  و 6103
ــــو  ــــة والت ــــر لجــــالإســــتقلالیة الفعلی ــــة هــــي المهــــیمن الأكب ــــت الســــلطة التنفیذی ل ازن بینهــــا بــــل بقی

ه الأخیـر تعدیلـ، مما جعـل المؤسـس الدسـتوري فـي الإختصاصات على حساب باقي السلطات 
تكـریس هـذا المبــدأ و تجسـیده ، و هـذا مــا سـنتطرق إلیـه فــي  ، یعیـد النظـر فــي 6161دسـتور ل

طلــب الأول تضــمن الفصــل العضــوي بــین الم: هــذا المبحــث مــن خــلا ل تقســمیه إلــى مطلبــین 
 . السلطات ، أما المطلب الثاني فقد تضمن الفصل الوظیفي بین السلطات 

 

 .الفصل العضوي بين السلطات : المطلب الأول 

مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات دون إســـتقلالیة أعضـــائها فـــي ممارســـة  تجســـیدلا یمكـــن   
، یخضعون للدستور والقـوانین ین أو منتخبین مهامهم الدستوریة بكل حریة و شفافیة سواء معین
 .فقط ، و لیس للأشخاص أو المصالح الشخصیة 

 .الفصل العضوي للسلطة التنفيذية : الفرع الأول 

إلـى  الأحادیـة من النظام تطور وفق الجزائري النظام في التنفیذیة السلطة تطورت       
 الأخـذ واحـدة  إلـى هیئـة یـد فـي السـلطة زتركیـ ومـن الازدواجیـة، إلـى الأحادیـة ومـن التعددیـة،

 1.السلطات بین الفصل بمبدأ
 نظـام هـو فـلا التعددیـة، ظـل فـي الحكومـة ورئـیس الجمهوریـة رئـیس فـي التسـمیة لتتبلـور    

المؤسـس الدسـتوري فـي  عتمـادإ و ، رئاسـي شـبه نظـام هـو ولا برلمـاني نظـام هـو ولا رئاسـي
حسـب مـا أسـفرت  التنفیذیـة لسـلطةل  زدواجیـةیـة أو الاالأحاد مبـدأ علـى 6161الدستور الجدید 

 2:هما جهازین من التنفیذیة السلطة تتكون،  6علیه الانتخابات التشریعیة  
 .المباشر و العام عابالاقتر  منتخبا الجمهوریة رئیس 1 -
 . حسب الحالة الحكومة رئیسوزیر أول  أو  2-

                                                           

 القانونیة، العلوم في هار دكتو  درجة لنیل مقدمة أطروحة الجزائري، النظام في السلطات بین الفصل الحاج، زادير ك - 1
 . 88 ص، 2015/2014 ،السنة ،باتنة عةجام ،1 ج عام، قانون تخصص ،

المصادق علیه في  ، المتضمن التعدیل الدستوري ،6161دیسمبر  61، المؤرخ في 776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 016 المادة - 2
 .6161دیسمبر  61، المؤرخة في  16العدد  ،الجریدة الرسمیة إستفتاء أول نوفمبر ،
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 قبتـه ومفتـاح الجزائري لنظامل العمود الفقري  هو الجمهوریة رئیس :  رئيس الجمهورية:  أولا
 مـن بـه یتمتـع لمـا سـتثنائیة،والإ العادیـة الحـالات فـي القیـادي دوره مـن المكانـة هـذه واسـتمد ،

العسـكریة  القضـائیة، التشـریعیة، التنفیذیـة، المجـالات فـي ختصاصـات واسـعة،وا   صـلاحیات
  1.والدبلوماسیة
، رئـیس الدولـة ،جسد رئیس الجمهوریـة ی " على انه من الدستور  "98"تنص المادة       

 . ، ویسهر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني و السیادة الوطنیة الأمة  ةدحو 
 .یحمي الدستور ویسهر على احترامه 

 . یجسد الدول داخل البلاد وخارجها 
 2".له أن یخاطب الأمة مباشرة 
ـــه" 16"كمـــا تـــنص المـــادة   ینتخـــب رئـــیس الجمهوریـــة عـــن طریـــق "  علـــى طریقـــة انتخاب

 " .الاقتراع العام المباشر والسري
یتم الفوز في الانتخابات بالحصول علـى الأغلبیـة المطلقـة مـن أصـوات النـاخبین المعبـر 

 3. "عنها
 الشـروط الدسـتور مـن 87 المـادة حـددت فقـد  للانتخـاب القابلیـة مـا بالنسـبة لشـروط أ 

المشـرع  نـص علیهـا شـكلیة وشـروط4،لانتخابـات رئـیس ترشـحلل توافرهـا الواجـب الموضـوعیة 
 الأمــر ضــمن ضــمن الفصــل الأول مــن البــاب الســادس تحــت عنــوان إنتخــاب رئــیس الجمهوریــة 

 5.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 6160مارس 01المؤرخ في  60-10
 

                                                           

 الرابع، الجزء( 1996دستور في ضوء الحكم نظام لطبیعة تحلیلیة دارسة(ي، السیاس النظام سعید، بوالشعیر - 1
 220 .ص  ،2013 عكنون، بن الجامعیة، المطبوعات ، دیوان )والمراقبة التشریعیة السلطة(

 .مرجع سابق، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي 17المادة  - 2
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 16المادة  - 3
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 17المادة  -  4
مارس سنة  01الموافق  0776رجب عام  63مؤرخ في 10-60مر رقم الأ من 631إلى  676أنظر للمواد من  -  5

 . تضمنّ  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتـخاباتالم، 6160
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بمصـطلح  بـاطرتالإ شـدید مهـامفهو  یعتبـر حیـث،فتـرة الحكـم   وهـي: ة الرئاسـي العهـدة 3-1
و لا یمكـن  سنوات خمس إلى الرئاسیة الرئاسیة العهدة مدة ،وقد استقرت  السلطة على التداول

 بصلاحیات یتمتع الفترة هذه وخلال ، 1لأحد ممارسة أكثر من عهدتین متتالیتین أو منفصلتین
 لـه یحـدث قـد مـا تثناءبإسـ منصـبه عـن إبعـاده أو فیهـا مشاركته الدولة في لأي جهاز یمكن لا
 الدسـتوري مـن التعـدیل 97 المـادة علیـه نصـت مـا وهـذا مهامـه مواصـلة دون مـانع یحـول مـن
 2.، أو في حالة الإستقالة دائم  وآخر مؤقت مانع هناك لیكون  2020 لسنة

 المصـالح علـى الجمهوریـة رئـیس یعتمـد 3:الجمهوريـة لـرئيس الإداريـة المصـالح -0
 المصـالح هـذه وتختلف ،البلاد شؤون تسییر في وصلاحیاته الدستوریة مهمها لمباشرة الإداریة

 وتنقسـم معـین، نظـام على ولا واحدة حالة على مستقرة وغیر غیر ثابتة فهي لآخر، رئیس من
  :رئیسیین هما قسمین إلى
 : في المصالح هذه وتتمثل :الدائمة الإدارية المصالح -0-3
 . مهوريةالج لرئاسة العامة الأمانة -0-3-3
 .الدیوان مدیر علیه یشرف :الجمهورية رئاسة ديوان -0-3-0 
 برئاسـة مهامـه إلـى بالإضـافة، عـام أمـین یترأسـها :للحكومـة العامـة الأمانـة -0-3-1

 .الحكومة  إلى صلاحیاته تمتد الجمهوریة
 : إلى قسمین و تنقسم الاستشاریة الهیئات في وتتمثل :المؤقتة المصالح  -0-0
 أن الجمهوریـة لـرئیس یخـول القـانون :الجمهوريـة رئاسة لدى المستشارون -0-0-3

 .تخصصهم مجالات في یساعدونه مستشارین یقوم بتعیین
 جانـب إلـى دائمـة ریـة اإستشـ هیئـات فـي تتمثـل :الإستشـارية المؤسسـات -0-0-0

 .الجمهوریة لرئیس المشورة بتقدیم تقوم الجمهوریة لرئیس المستشارین تابعة
 لرئاسـة العـام الأمـین علیهـا یشـرف الهیاكـل هـذه :الجمهوريـة رئاسـة هياكـل -0-0-1

 إختصاصـاتها تمتـد الجمهوریـة رئاسـة وهیاكـل أجهـزة أن هـو ملاحظتـه یمكـن ومـا،  الجمهوریـة
                                                           

 .ابق مرجع س،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 88 المادة -  1

 .مرجع سابق ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 97المادة  -  2
 2001 جویلیة 22 ل الموافق ه 1422 عام الأولى جمادى أول في المؤرخ 01-197رقم الرئاسي لمرسوما -  3

 .18 ص ، 40 رقم الرسمیة الجریدة وتنظیمها، الجمهوریة رئاسة لصلاحیات المحدد
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 المادة النص استنادا العمومیة المؤسسات ومختلف الحكومة نشاطات مختلف إلى وصلاحیاتها
 الجمهوریـة رئاسـة مصـالح أن علـى تـنص التـي  01- 197قـمر  الرئاسـي مـن المرسـوم الثانیـة
 الأجهـزة هـذه كـل أن وللإشـارة الجمهوریـة، رئـیس برنـامج تنفیـذ الإقتضـاء عنـد وتشـارك تتـابع

 . رئاسیة سیمامر  بموجب أنشأت والهیاكل
 

تـم إضـافته ضـمن  6161یعتبر هذا العنوان جدیـد فـي التعـدیل الدسـتوري   :الحكومــــة :  ثانيا
جدیــدة  تحــدثت عــن ( 016)ل ثــان للبــاب الثالــث تحـت عنــوان الحكومــة مــع إضـافة المــادة فصـ

  .تشكیلة الحكومة و رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة 
یقـود الحكومـة وزیـر أول فـي حـال " أنـه  علـى 2020 دسـتور مـن 103 المـادة نصـت   

 .أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة 
 ."كومة رئیس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة یقود الح

مـع  التنفیذیـة السـلطة إزدواجیـة نجـد أن المؤسـس الدسـتوري تبنـى  نظـام ادةه المـمـن هـذ
 أمـام مسـؤولا ویكـون السیاسـي للأغلبیـة البرلمانیـة ، ببرنامجـه یسـتقل الـذي الحكومـة رئـیس

الأول  الـوزیر من جهة و نظام الأحادیة بوظیفة الجمهوریة رئیس وتوجیه إشراف تحت البرلمان
 .سیاسته وبرنامجه حسب الحالة  ینفذ الجمهوریة لرئیس من جهة أخرى كمساعد

 1. مهامهم وینهي بتعیینهم یقوم الذي هو الجمهوریة فرئیس 
 : التنفيذية للسلطة الازدواجية ظل في الحكومة -3

فـي حالـة أسـفرت الانتخابـات  التنفیذیـة السـلطة دواجیـةإز  المؤسـس الدسـتوري تبنـى    
 الحكومة لرئیس للدولة العامة السیاسة تنفیذ مهمة أوكلت حیث التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة ،

 كانـت فـإن البرلمـان، وأمـام الجمهوریـة رئـیس أمـام مسـؤولا وأصـبح الجمهوریـة، عن رئـیس بدلا
  2 .الجمهوریة رئیس عن مستقلة أنها مطلقا ذلك نيیع فلا بصلاحیات دستوریا الحكومة تتمتع

الجمهوریــة رئــیس الحكومــة مــن الأغلبیــة  رئــیس یعــین : الحكومــة رئــيس تعيــين :-3-0
 حكومته أعضاء یقدم ثم بعد استشارته ، الحكومة تشكیل مهمة والذي بدوره یتولى ، 3البرلمانیة

                                                           

، مجلة كلیة القانون  (دراسة تحلیلیة) 6161روع التعدیل الدستوري الجزائرري لسنة مشفاطمة الزهراء رمضاني ، .د - 1
 . 613، ص6161 سنة، 66السنة الثامنة ، العدد  -الكویتیة العالمیة 

 .ابق مرجع س،776-61رقم  المرسوم الرئاسي  16البند رقم 90 المادة - 2
 .سابق عمرج ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 001/0 المادة - 3
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 الحكومة بعدها لتباشر ،1 التعیین وممرس بواسطة رسمیة بصفة لتعیینهم الجمهوریة رئیس أمام
 أن عملهـا برنـامج علـى البرلمـان افقـةو م بعـد الجمهوریـة رئـیس وتوجیـه إشـراف تحـت مهامهـا
 لهـا ريزاالـو  اختیـار الطـاقم تتعـدى لا كانت ولو السلطة، من نوعا الحكومة رئیس منح اعتبار
 الحكومـة علـى أعضـاء ةوالهیبـ التفـوق مـن نوعـا إعطـاءه فـي تتمثـل التـي الخاصـة دلالاتهـا
 إطـار فـي رئـیس الجمهوریـة ضـمنه یـدخل الـذي التعیـین مرسوم ذلك یلي ثم لها، رئیسا اعتباره

 2 .الحكومي بطاقمه الحكومة رئیس تربط التي الضیقة العضویة العلاقة تلك
 :الحكومة رئيس مهام إنهاء -3-1

 مهـام إنهـاء علـى بـالنص فقـط واكتفـى ءاالـوزر  مهـام إنهـاء كیفیـة إلـى الدستور یتطرق لم
سـواء فـي حالـة عـدم تشـكیل الحكومـة فـي ظـرف  الجمهوریة لرئیس أسندت التي الحكومة رئیس

، أو  4، أو فـي حالـة الإسـتقالة إرادیـا 3ثلاثون یـوم الـذي یـتم تعیـین رئـیس حكومـة جدیـد ( 61)
 أن الـنص سـیاق مـن یفهـم و ،5جراء عدم الثقة من البرلمان أثنـاء تقـدیم بیـان السیاسـة العامـة 

 .برمتها الحكومة أعضاء مهام إنهاء هتبعت الحكومة رئیس مهام إنهاء
 : التنفيذية الأحادية ظل في الحكومة -0

أخــذ أیضــا بنظــام أحادیــة الســلطة التنفیذیــة التــي تكــون تعمــل  الدســتوري المؤســس      
 6.على تنفیذ برنامجه ضمن مخطط عمل للحكومة

الـوزیر الأول إذا أسـفرت الانتخابـات الجمهوریـة  رئـیس یعـین : الأول الـوزير تعيـين -0-3
 ثـم ، 7بعـد استشـارته الحكومـة تشـكیل مهمـة والذي بدوره یتولى التشریعیة عن أغلبیة رئاسیة، 

 ، التعیـین مرسـوم بواسـطة رسـمیة بصـفة لتعییـنهم الجمهوریـة رئـیس أمام حكومته أعضاء یقدم
 على البرلمان افقةو م بعد الجمهوریة رئیس وتوجیه رافإش تحت مهامها الحكومة بعدها لتباشر

                                                           

 سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 017 المادة - 1

 للنشر الخلدونیة دار : ئراالجز  ئري،االجز  الدستوري النظام في الحكومة عمل على البرلمانیة الرقابة عمار، عباس - 2
 .226 ص ، 2006 والتوزیع

 سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي ،001/6 المادة - 3

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 006 دةالما- 4
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 000/3 المادة - 5
 سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  019و  013المادتین  - 6

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 016 المادة - 7
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 اجتماعـات لرئاسـة الأول للـوزیر صـلاحیاته مـن جـزء یفـوض أن لـه ویمكـن عملهـا برنـامج
 النظـام خاصـیة هـي الوقـت نفـس فـي للحكومـة رئیسـا الجمهوریـة رئـیس فاعتبـار ،1 الحكومـة
 .2الرئاسي

 أعضار  ظيفتا  الستاتوسي   اع تنياي و الجمهوسيا  يمارس  سیاي : الووزرا   تعيين  -2-2
 هااا  اع الولايا  كرمةا  صارح   هاو ،3الأول  إقتساحهم ما  الاوزيس بنس  )الوزسا ( الحكوم 

 . السیرتع النظرم  ع الأمس عةي  هو كمر الاختصرص
 مـن یتشـكل الـذي الحكومـة مجلـس الـوزیر الأول سیـرأ: للحكومـة الإداري التنظـيم -0-1

 أعضاء من یتشكل الذي الوزارء مجلس الجمهوریة رئیس یرأس بینما )ءر الوزا( الحكومة أعضاء
 تارار قـال إصـدار بسـلطة تتمتـع لا للمداولـة ومجـالس أجهـزة وهـي رئیسـها فیهـا بمـا الحكومـة
 مـن ت،زاراالـو  فـي الإدارة تنظم عدیدة نصوص هناكالوزارات  بهیاكل یتعلق فیما، أما  الإداریة
 الجریـدة90 /188 رقـم المرسـوم بینها في الصادر تار االوز  في یةالمركز  الإدارة لهیاكل المحدد
 نـص أي یوجـد فـلازارات للـو  الخارجیـة للمصـالح بالنسـبة أمـا ،1990  لسـنة 26 عدد الرسمیة
نماهناك بها، خاص  4.المصالح هذه تنوع بحسب ومتنوعة عدیدة نصوص وا 

 
 : الفصل العضوي للبرلمان :الفرع الثاني

 شـكل تحـدد أنهـا فـي تكمـن الحكـم، أنظمـة فـي التشـریعیة السـلطة أهمیـة إن                
 وبـین بینهـا المؤسسـاتیة العلاقـة وتحـدد  )برلمانیـة أو رئاسیة( السیاسي نظامها نوعیةو  الدولة
ضـمن  التشـریعیة السـلطة 6161 الدسـتور نظـم قـد، ف النظـام فـي وظیفتهـا وتبین السلطات بقیة

 من الدستوري المؤسس أطرها حیث ،( البرلمان) عنوان تحت ،لثلثاا الباب الث منالث الفصل
 لدسـتورخلافـا  مـادة، 71 حـوالي فـي التشـریعیة السـلطة فتوزعـت 036 إلـى 007 رقـم المـواد
  جدیـدة بإصـلاحات جـاء التعـدیل هـذا أن ذلك من ویفهم ، مادة 76 الذي خصص لها 6103

                                                           

 .مرجع سابق  776-61 رقم المرسوم الرئاسي،  96/0المادة  - 1
 .دار المغاربیة، النشر دار مصر، الحكم، ونظم السیاسیة للأنظمة العامة والمبادئ الدولة نظریة طعیمة، الجرف - 2

 .36،ص1978 العربیة، النهضة
 سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 017 المادة - 3

 56 .ص،   2004 والتوزیع، للنشر العلوم ردا  :ئراالجز  الإداري، القانون بعلي، الصغیر محمد - 4
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 السـلطة یمـارس": علـى 2020 لسـنة ئـرياالجز  الدسـتور مـن "114"رقـم المـادة تـنصإذ ،
 . 1"وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة:  فتینر غ من یتكون برلمان التشریعیة

 بعـض 6161 دسـتورأقـر  : والهياكـل الأعضـاء حيـث مـن الـوطني الشـعبي المجلـس : أولا 
 حیـث ومـن الإخطـار  ، الأعضـاءعـدد  حیـث مـن الـوطني، الشـعبي المجلـس علـى التعـدیلات
خمـس  عهـدةل ،2والسـري  المباشـر العـام عاالاقتر  طریق عن ینتخبون نواب من یتشكل  ،الهیاكل

 كما أنه لا یمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتین برلمانیتین منفصلتین أو متتـالیتن سنوات5))
3 

 مخصصـة مقاعـد (8) بینهـا مـن مقعـدا (717) إلى المجلس يفحیث قلص عدد المقاعد  
 4 . بالخارج مناطق (04) و بالداخل، انتخابیة دائرة (61) على موزعة للجالیة،

 الوطني، الشعبي المجلس عضویة إلى شخصأي  یترشح لكي:  بالمترشح تتعلق وطر ش -3
 ،6 الأصلیة ئریةزاالج الجنسیة، 5 اناخب یكون أن شروط لدیه عدة تتوفر أن یجب

 ،8 ائينه بحكم علیه یكون محكوم ألا ،7 الوطنیة الخدمة أداء 
 فـیهم تتـوفر الـذین المترشـحین إن:  الـوطني الشـعبي المجلـس لعضـوية الترشـح اءاتر إجـ -0

 على المترشحین قائمة وضع طریق عن بذلك التصریح یجب علیهم بالترشح غبیناوالر  الشروط

                                                           

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  007المادة  - 1
 .نفس المرجع  .776-61رقم  المرسوم الرئاسي /01 060 لمادةا - 2
 .نفس المرجع  .776-61رقم  المرسوم الرئاسي 122 لمادةا - 3
،یحدد الدوائر  6160مارس سنة  03الموافق  0776شعبان عام  6مؤرخ في  2 -21رقم مر الأ ، 7و 6المادتین  - 4

 .6160، سنة  09ج ، العدد رقم .ج.ر.، جالانتخابیة وعدد الـمقاعد المطلوب شغلهــا في انتخابات البرلمان

 معدل ئرياالجز  المدني القانون یتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ،75 -58 رقم الأمر من 40 رقم المادة - 5
 . 1975 لسنة ، 78 عدد ر،.ج تمم ،وم

 ، 71-13 رقم مرللأ والمتمم المعدل ، 2005 فیفري 27  في المؤرخ ،16-10 رقم الأمر من 07 رقم المادة - 6
 . الجنسیة قانون المتضمن ،   0971دیسمبر  06 في المؤرخ

 . أوت 10  في ةالصادر ، 48 عددر،.ج الوطنیة، بالخدمة یتعلق ، 2014 أوت 9 في المؤرخ ،14-06 رقم القانون - 7
2014 

 .العقوبات بقانون یتعلق ، 1966 جوان 8 في المؤرخ ،156-66 رقم القانون من 14 و 09 رقم المادتین - 8
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 مـن 610 رقـم المادة حسب لانتخابيا  برنامجه بالتصریح الولایة ،ویلحق مندوبیة كل مستوى
 1 .10-60 رقم لعضويا القانون

وفــق الإجـراءات المنصــوص علیهــا فــي  الــوطني المجلــس انتخابــات نتــائج دتحـد     
 2. 10-60القانون العضوي رقم 

 من الوطني الشعبي المجلس یتكون:  الهياكل حيث من الوطني الشعبي المجلس تشكيلة -0
 المادة حددتها مجلس یمتنظ یحدد الذي ، التي مهامه، أداء یستطیع لكي الهیاكل من مجموعة

 الوظیفیة وعلاقتهما الأمة، ومجلس الوطني الشعبي16-12 رقم العضوي القانون من 09 رقم
 ومكتب رئیس تضم التي دائمة هیاكل على تقسیمها یمكن الهیاكل فهذه ، الحكومة وبین بینهما

 التنسـیق ئـةوهی الرؤساء هیئة تضم مؤقتة وهیاكل المجلس، سیر بضمان المكلفة لجنة، 12 و
 مجموعـة مـن أكثر إلى ینتمي أن للعضو یمكن لا أنه الإشارة وتجدر، 3 البرلمانیة والمجموعة

 . واحدة برلمانیة
الأمة صمام الأمان للـبلاد فـي  مجلسیمثل :  والهياكل الأعضاء حيث من الأمة مجلس :ثانيا

 طریـق نعـ ینتخبـون نـواب مـن یتشـكل حالـة شـغور منصـب منصـب رئـیس الجمهوریـة ، و
بمقعـدین عـن كـل ولایـة ، و أعضـاء معینـین مـن طـرف رئـیس  والسـري المباشـر غیـر عاقتـر الإ

، كمــا أنــه لا یمكــن لأحــد ممارســة أكثــر مــن  ســنوات( 13) تها ســتة مــدعهــدة ل، 4الجمهوریــة 
 5 .عهدتین برلمانیتین منفصلتین أو متتالیتن

 مـن 6/6الأمـة مـن ثلثـینمجلـس  یتكـون :  الأعضـاء حيـث مـن الأمـة مجلـس تشـكيلة  -3
مـع العمـل بأحكـام )بمقعـدین عـن كـل ولایـة  المباشـر غیـر عاالاقتر  طریق عن منتخبون أعضاء
مــن بــین أعضــاء المجلــس الشــعبیة البلدیــة و (  المتضــمن التقســیم الإقلیمــي 19 -17القــانون 

 رئـیس طـرف مـن معینـین الآخـر( 0/6)الثلـث و حسـب الجدیـد ،( عضـو 93)الولائیـة بمعنـى 
                                                           

 .، مرجع سابق 21-01 رقم العضوي القانون من 201 رقم المادة - 1
 .، مرجع سابق  10-60مر رقم من الأ 603إلى 090 من لموادا - 2
 2016 سنة غشت 66 ،الموافق 1437عام القعدة ذي 25 في المؤرخ ،16-12 رقم العضوي القانون من 09 مقر  ةالماد - 3

 ر ،.ج الحكومة، وبین بینهما الوظیفیة العلاقات وكذا وعملهما الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم یحدد ،
 .2016غشت 28 ل الموافق ، 1437 عام القعدة ذوو 25 الصادر ، 50 عدد

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  060/6المادة  - 4
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  066المادة  - 5
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وتجـدد نصـف تشـكیلته كـل ، (عضـو061) یكـون بتعـداد حـوالي ف ، 1( عضـو 66) لجمهوریـةا
 2.سنوات( 6)ثلاث 

 : الهياكل حيث من الأمة مجلس تشكيلة -0
 الهیاكـل فهـذه مهامـه، أداء یسـتطیع لكـي الهیاكـل مـن مجموعـة مـن الأمـة مجلـس یتكـون

 بضمان مكلفة لجنة، 09 و بومكت المجلس رئیس تضم التي دائمة هیاكل إلى تقسیمها یمكن
 3.البرلمانیة والمجموعة التنسیق وهیئة الرؤساء هیئة تضم مؤقتة وهیاكل المجلس، سیر حسن
 .التشريعية السلطة في العضوية نهاية:  ثالثا

 تنتهي عضویة البرلمان سواء نهایة طبیعیة أوغیر طبیعیة       
 أو الـوطني الشـعبي المجلـس كان سواء المجلس عضویة تنتهي:  الطبيعية النهاية -3
 حـددت الـوطني الشـعبي للمجلـس فبالنسـبة ، الدسـتور فـي المحـددة المـدة بنهایـة الأمـة مجلـس

 یجدد لإشارةلو  سنوات، (06) ب فحددها الأمة مجلس في العضویة أما سنوات، (05) سخمب
 4.المنتخبین أو المعینین الأعضاء سواء سنوات ثلاث كل الأمة مجلس أعضاء نصف

 الحالات بإحدى طبیعیة غیر نهایة يالبرلمان عضویة تنتهي :الطبيعية غير النهاية -0
 :التالیة

 نـص حسـب الوطني، الشعبي المجلس على یقتصر البرلمان حل إن :البرلمان حل 1-
 بالسـلطة یتمتـع الجمهوریـة رئـیس أن إذ ، 2020 ئـرياالجز  الدسـتور مـن (060) رقـم المـادة

 .الوطني الشعبي لسالمج بحل التقدیریة
 .من الدستور  066لمادة ا :وفاةال 2-   

  .من الدستور 061المادة  : الاستقالة 3-
 .من الدستور  067،  061المادتین  : ء الإقصا 4-

 مع النیابیة وظیفتهم بین الجمع المجلسین، لأعضاء یمكن لا أنه بالتنافي یقصد :التنافي 5-
 ستور  من الد066، المادة   أخرى وظیفة

                                                           

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 060المادة  - 1
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  066/6المادة  - 2
 .مرجع سابق16-12 رقم العضوي قانونال من 09 مقر  المادة - 3

 سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي،  066لمادة ا 4-
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  . زوالها یعني المهمة سقوط و رالدستو  من 063 رقم المادة :البرلمان مهمة سقوط 6-
 

 القضائية للسلطة العضوي الفصل :الثالث الفرع
 تحقیـق لأن حقیقیـة قضـائیة سـلطة وجـود دون ارهتصـو  یمكـن لا والقانون الحق دولة إن      

 نزهـاء أكفـاء قضـاة یترجمهـاو  الشـعب،إرادة  مـن ومجردة ونابعة عادلة بقوانین إلا یتم لا العدالة
إسـتقلالیة  6161، وقـد تضـمن دسـتور  1مسـتقل قضـائيجهـاز  إطـار فـي علـى أرض الواقـع 

نوعیة من خلال إبعاد عضویة وزیر العـدل و نیابتـه للمجلـس الأعلـى للقضـاء التـي آلـت نیابتـه 
 والقضــائي فــي ممارســة مهامــه  للــرئیس الأول للمحكمــة العلیــا ،وهــو مــا یرســم معــالم الإســتقلال

حقاق  .2عامة مبادئ تعتبر والتي، الدستوریة مبادئال دیستج و ، المجتمع في والعدل الحق ا 
 و العـادي القضـائي للنظـام التابعـة القضائیة الجهات وسیر تنظیم كیفیات كذلك حدد وقد

 الدولـة مجلس سهاأر  ىعل و الإداري القضائي للنظام التابعة وتلك العلیا، المحكمة سهاأر  على
 والجهـات العادیـة القضـائیة الجهـات بـین الاختصاص تنازع في الفصل التنازع محكمة وتتولى

 3.طعن لأي قابلة غیر تابقرار  الإداریة، القضائیة
ــى للقضــاء:  أولا ویعتبــر هــرم القضــاء ومتابعــة و المســیرة المهنیــة للقضــاة ، :  المجلــس الأعل

 .4ضاءوهو من یضمن إستقلالیة الق
یرأسـه رئـیس الجمهوریـة ، الـرئیس الأول للمحكمـة العلیـا :  تشكيلة المجلس الأعلى للقضـاء -

قاضـــیا ینتخبـــون مـــن طـــرف ( 06)وهـــو نائـــب للـــرئیس ، رئـــیس مجلـــس الدولـــة ، خمســـة عشـــر
زملائهـــم ، ســــتة شخصــــیا یختـــارون بحكــــم كفــــائتهم خـــارج ســــلك القضــــاء وفـــق شــــروط محــــددة 

 5.، رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،قاضیان من نقابة القضاة 
 المجـالس المحـاكم،كل من  العادي القضائي النظام تضمنی:  العادي ئيالقضا النظام:  ثانيا

 .العلیا والمحكمة القضائیة
                                                           

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 036المادة  - 1

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 036المادة  - 2
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 079المادة  - 3
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 079المادة  - 4
 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي، 011 المادة - 5
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 للمتقاضـین الأولـى النـواة فهي لقضاء العادي ل الأساسیة قاعدةال المحاكم تبرتع:  المحاكم-3
 وتفصـل ، بتدائیـةالإ القضـائیة الجهـة كمـا أنهـابحقوقهم، والمطالبـة عـاتهماز ن لعرض جهة أول و
 .عدة أقسام ماعدا الإداري منها  تشملوالتي  ، 1قانونا فیها المختصة القضایا جمیع في

 

 وقاضـي الحكـم وقضـاة الـرئیس ونائـب الـرئیس مـن المحـاكم تتشكل : المحاكم ةتشكيل -3-3
 مساعدون، جمهوریة وكلاء و الجمهوریة وكیل و كثرأ أو الأحداث قاضيو  أكثر أو التحقیق

 الأعلـى المجلـس مداولـة بعـد العـدل وزیـر مـن حااقتـر  علـى بنـاء رئاسـي بمرسـوم تعییـنهم یـتم
 بالمحـاكم ویوجـد التحقیـق، وقاضـي الجمهوریـة وكیـل المحكمة، رئیس من لكل بالنسبة للقضاء
 .2للضبط أمانة

 مـن القضـایا فـي للفصـل تتشـكل المحـاكم أن لعامـةا القاعـدة :المحـاكم هيئـات تشـكيل -3-0
 القاعـدة هـذه علـى اسـتثناءات وتـرك ذلـك، خـلاف علـى القـانون یـنص لـم مـا ، واحـد قاضـي
 مـن ومسـاعدین العمـال مـن للقاضـي مسـاعدین بحضـور الاجتماعیـة المسـائل فـي لاسـیما

 .محلفین بحضور والجنایات مساعدین بحضور والأحداث المستخدمین
 :القضائية لسالمجا -0

 المحاكم على تسمو فهي التقاضي درجات من ثانیة درجة القضائیة المجالس تعتبر
 .درجتین على التقاضي لمبدأ تجسیدا المحاكم، من أساسها المستأنفة الأحكام في وتفصل
 غرفـة، ئیـةزاالج الغرفـة،المدنیة الغرفـة :التالیـة الغـرف مـن المجلـس یتكـون :المجلـس تنظـيم
 الغرفـة،الاجتماعیة الغرفـة،الأحداث غرفة،الأسـرة شـؤون غرفة،الاسـتعجالیة لغرفـةا ،الاتهـام
 عـن الصـادرة المسـتأنفة الأحكـام فـي تفصـل ،فهـي التجاریـة الغرفـة،البحریة الغرفـة ،العقاریـة
 علیـا جهـة تعتبـر الاتهـام وغرفـة الإقلیمـي الاختصـاص دائـرة لـنفس بالمحـاكم المماثلـة الأقسـام
 3. التحقیق قضاة تاقرار  و أوامر في الطعون مهاأما ترفع للتحقیق

 النائـب،المجلس رئـیس نائـب، المجلـس رئـیس مـن تتكـون :القضـائية المجـالس تشكيل -6-0
 4 .الضبط أمانة،المستشارون، الغرف رؤساء،العام للنائب مساعدون،العام

                                                           

 .سابق مرجع ئري،االجز  المدني القانون من 17 إلى 01 من المواد - 1
 .سابق مرجع ئري،االجز  المدني القانون من 17 إلى 01 من المواد - 2
 .القضائي بالتنظیم المتعلق ، 2005 جویلیة 17 في المؤرخ00-16 رقم العضوي قانونال من 06-07-06المواد - 3

 :أنظر - 4
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 جماعیة لةبتشكی دائما بالمجالس الحكم هیئات شكلتت :بالمجلس الحكم هيئات تشكيل -0-0
 مـن فتتشـكل الجنایـات بمحكمـة أمـا القضـایا، فـي للفصـل مستشـارین برتبـة قضـاة ثـلاث مـن

 مستشـارین برتبـة قاضـیین ومـن رئیسا الأقل على القضائي بالمجلس غرفة رئیس برتبة قاضي
 1 .اثنین ومحلفین الأقل على بالمجلس

 درجات أعلى و ئرزاالج في العادي القضائي النظام هرم وهي تمثل :العليا المحكمة -1
 القـانون مااحتـر  و تطبیـق علـى السـهر لغـرض قـانون محكمـة العلیـا المحكمـة تعتبـر التقاضـي،

 المجـالس أعمـال علـى قابـةر ال تمـارس القضـائیة، والمجـالس المحـاكم طـرف مـن سـلیما تطبیقـا
 2 . والمحاكم القضائیة

 3 :قضائیة غیر هیاكل و غرف من العلیا المحكمة تتشكل  : العليا المحكمة تنظيم -1-3
 4.ةوالموسع العادیة :قسمين إلى تنقسم العليا المحكمة غرف -أ
 ئیـة ، الغرفـةاالجز  الغرفـة المدنیـة ، الغرفـةغـرف  ( 08 )ثمانیـة وهـي :العاديـة الغـرف -3-أ

 الغرفـة،  البحریـة التجاریـة الغرفـة، والمواریـث الشخصـیة الأحـوال غرفـة الثانیـة ، ئیـةاالجز 
 .ضئاعر ال غرفة،  العقاریة الغرفة،   ماعیةالاجت

 غـرف ( 03 ) ثلاث إلى ( 02 ) غرفتین مختلطة غرف من تتشكل :الموسعة الغرف -0-أ
 .مجتمعة الغرف جل أو
 :في تتمثل العليا للمحكمة قضائية الغير الهياكل -ب

 رؤسـاء وعمیـد ونائبـه العلیـا للمحكمـة الأول الـرئیس مـن یتكـون العلیـا المحكمـة مكتـب -
 .العاملین المحامین وعمید العام والنائب المستشارین وعمید الأقسام
  .العلیا بالمحكمة القضاة جمیع من وتتكون للقضاة العامة الجمعیة -

                                                                                                                                                                             

  .القضائي بالتنظیم المتعلق 2005 جویلیة 17 في المؤرخ05-11 العضوي القانون من 16 المادة -
 .للقضاء الأساسي القانون من 06 و 05 المادتین-

 .القضائي بالتنظیم المتعلق 2005 جویلیة 17 في مؤرخال05-11 العضوي القانون من 07 المادة - 1
 .، مرجع سابق  6161الجزائر  الدستور من 079 المادة - 2
 . وسیرها وتنظیمها العلیا المحكمة بصلاحیات المتعلق 1996 أوت 17 في المؤرخ96 -25 رقم الأمر - 3
 264 ص السابق، المرجع ي،ئر االجز  القضائي النظام عمار، بوضیاف-  :من كل بالتفصیل أنظر - 4

 .163 ص ، 1994 الجامعیة، المطبوعات دیوان ئر،االجز  الثاني، الجزء للدساتیر، العامة النظریة فوزي، أوصدیق- 
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 . مستشار مظوی العلیا، المحكمة لدى العام النائب سهأیر  :القضائیة المساعدة مكتب -
 .المالیة رةاوز  عن مثلاوم للمحامین الوطنیة المنظمة عن وممثل ومحامي

 1 :العليا للمحكمة البشرية التشكيلة -3-ب
 .النیابة وقضاة الحكم قضاة من العلیا المحكمة تتكون

  (08)، العلیـا للمحكمـة الأول الـرئیس نائـب، العلیـا للمحكمة الأول الرئیس :الحكم قضاة -
 .الأقل على مستشار (95) ،  قسم رئیس (18)، غرف رؤساء
 .العدل وزیر عن وممثل العلیا المحكمة لدى العام النائب-   :نيابةال قضاة -

  .الأقل على عاما محامیا (18) ، العلیا للمحكمة المساعد العام النائب              - 
 الإداریـة المحـاكم مـن الإداري القضـائي التنظـیم یتشـكل  2: الإداري القضـائي التنظـيم :ثالثـا

  ةبعـاالر  المـادة تـنص حیـث ،(ثانیـة درجـة) الهـرم قمـة فـي الدولـة ومجلس (أولى درجة) قاعدیا
 الإداري القضـائي النظـام یشـمل" القضـائي بـالتنظیم المتعلـق 00-16:رقم العضوي القانون من
 حةاصر  تبنت التي الدستور من "079" المادة عن المنبثقة ،"الإداریة والمحاكم الدولة مجلس ،

 .القضائي  الازدواج نظام
 العامة الولایة صاحبة الإداري للقضاء القاعدیة القضائیة الهیاكل هي:  الإدارية محاكمال :-3

فـي  المـؤرخ 16-91 رقم القانون بمقتضى المحاكم هذه نشأت الإداریة، المنازعات في بالفصل
 عـدد بلـ  القضـائیة، للمجـالس تابعـة كانـت التـي الإداریـة الغـرف محـل لتحـل 1998 مـاي30

 الإداریـة المنازعـات حجـم لأن ولایـة، 48 ختصاصـاتإ تغطـي محكمـة (31 )ةالإداریـ المحـاكم
 .العادي القضاء على المعروضة المنازعات من بكثیر أقل الإداري القضاء على المعروضة

 ( 03 ) ثـلاث إلـى غرفـة مـن إداریـة محكمـة كـل تتكـون :الإداريـة المحـاكمة تشـكيل -3-3
 .الأكثر على ( 04 ) وأربعة الأقل لىع قسمین إلى غرفة كل تقسم أن ویمكن غرف

                                                           

 .93 ص ، 2006 والنشر، للطباعة الهدى دار  :(ئراالجز ( زئري،االج القضائي التنظیم یوسف، دلائدة - 1
  :من كل بالتفصیل أنظر - 2

 264 ص السابق، المرجع ئري،االجز  القضائي النظام عمار، بوضیاف- 
 .163 ص ، 1994 الجامعیة، المطبوعات دیوان ئر،االجز  الثاني، الجزء للدساتیر، العامة النظریة فوزي، أوصدیق- 
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 تحدید صلاحیات له العدل ووزیر قانونا محدد غیر والأقسام الغرف عدد1 :والأقسام الغرف-
 المشـرفین المحكمـة لـرئیس أو الدولـة مجلـس لـرئیس الصـلاحیات هـذه مـنح دون عـددها،

 .المناسبة والأقسام الغرف عدد لتحدید ومیدانیا إداري المحكمة سیر على المباشرین
 . الإداریة المحكمة رئیس -:من كل البشریة الناحیة من الإداریة المحكمة تضم
 . للقضاء الأساسي للقانون خاضعین العدد تحدید دون مستشار برتبة القضاة -
 . المحاكم مستوى على العامة النیابة مهام یتولى الدولة محافظ -
 . مصلحتهم سیر حسن على للسهر اموالأقس الغرف مختلف على یوزعون الضبط كتاب -

 الـرئیس مـن كـل الأقـل علـى قضـاة ثـلاث مـن تتشـكل أن یجـب المحكمـة جلسـات لصـحة
 الدولة محافظي بمساعدة العامة النیابة الدولة محافظ ویتولى مستشار، برتبة اثنین ومساعدین
 2 .مساعدین

التعـدیل الدسـتوري  تم إستخلاف مجلس الدولـة بمحكمـة دسـتوریة ضـمن)  : الدولة مجلس -0
 ( .ولم تنصب لحد الساعة ، كما أنه لم یصدر أي قانون تنظیمي في شأنها 6161
 لأعمـال مقومـة كهیئـة أنشـئ الإداري، ءالقضـا هـرم فـي أعلـى الدولـة مجلـس یعتبـر 
 أنحـاء جمیـع فـي القضـائي الاجتهـاد توحیـد المحكمـة مـع یضـمن و الإداریـة القضـائیة الجهات
 الدولـة مجلـس یتمتـع ،العامـة والحریـات الحقـوق بضـمان الصـلة وثیـق هودور  وهـو الـبلاد،

 على نصت كما العلیا والمحكمة العدل وزیر من كل عن التسییر في والاستقلالیة المالیة بالاستقلالیة
 3 . الدولة مجلس وسیر تنظیم98-01 رقم العضوي القانون من الثانیة المادة ذلك
 الذي الدولة مجلس رئیس الدولة مجلس تسییر على یشرف: تشكيلة مجلس الدولة  --0-3

 المحـددة الـداخلي النظام من 04 المادة لأحكام طبقا لأشغاله العام التنظیم على ویسهر یتولى

                                                           

 37 عددال ر، ج في الصادر الإداریة، بالمحاكم المتعلق ، 1998 ماي 30 في المؤرخ، 98-02 القانون ، 03 المادة - 1
 .1998 لسنة، 

 .74 ص السابق، المرجع الحفیظ، عبد عبیدة بن أنظر، للتوضیح - 2
  :من كل انظر - 3

 .44 ص ، 2004 والتوزیع، للنشر العلوم دار ئر،االجز  الإداري، القضاء الصغیر، محمد بعلي -
 الصادر وتنظیمه، ولةالد مجلس باختصاصات المتعلق1998 ماي 30 في المؤرخ 10-91 رقم العضوي القانون -
 . 0991  سنة 37 ،رقم ،ر .ج في

 



 (0202)الجزائرمظاهر وآليات الفصل بين السلطات في ظل دستور : الفصل الثاني 

59 
 

 النیابـة بـدور یقـوم الدولـة محـافظ، الدولـة مجلـس رئـیس نائـب - :مـن كل یساعد ، لصلاحیاته
 رؤسـاء ،الغـرف رؤسـاء ، المسـاعدون فظونالمحا،المسـاعدین المحـافظین بمسـاعدة العامـة
 القـانون مـن 16 المـادة بینتهـا كمـا الضـبط كتابـة،  قضـاة وهـم الدولـة مستشـارو، الأقسـام
 1.العضوي

 "من الدولة مجلس مكتب يتشكل المجلس مكتب -0-0
  .الدولة مجلس رئیس نائب، للرئیس نائب الدولة محافظ، رئیسا الدولة مجلس رئیس-
  . المستشارین عمید ،  الأقسام رؤساء عمید،  الغرف رؤساء، 

 2 :التالية بالمهام المجلس مكتب يقوم -
  مجلس لاستقلالیة ضمانة یعد والذي عیه والمصادقة للمجلس الداخلي النظام إعداد-

 .السلطات بین الفصل لمبدأ رما ا واحت الدولة
  .الدولة مجلس قضاة بین المهام توزیع بخصوص يأالر  إبداء-
  .للمجلس حسن تسییر لضمان التنظیمیة رءات ا والإج التدابیر اتخاذ-

  للمجلس السنوي البرنامج إعداد -.
 :الآتي في اختصارها یمكن الخصائص من بجملة یتمنع :الدولة مجلس خصائص -0-0

  .علیا إداریة قضائیة هیئة فهو القضائیة للسلطة تابع ئرزاالج في الدولة مجلس -
  الاستقلال في ذلك ویتجسد ، التنفیذیة السلطة عن بالاستقلالیة الدولة مجلس یتمتع -

 3 .شؤونه تسییر في للمجلس والوظیفي المالي
 في وتعقد وأقسام، وغرف مجتمعة غرف شكل في جلساتها الدولة مجلس تشكیلة تعقد -
 .مجتمعة الغرف كل من ةمشكل جلساتها رة الضرو حالات

 :من مجتمعة غرفة انعقاد لدى الدولة مجلس یتشكل :4 الدولة مجلس غرف -0-1
  .الأقسام رؤساء عمداء، الغرف رؤساء،  المجلس رئیس نائب، المجلس رئیس -

                                                           

 .سابق مرجع ،98 -01رقم العضوي القانون،  03المادة  - 1
 . 2004 سبتمبر 06 بتاریخ11  /04 رقم للقضاء الأساسي القانون - 2
 .، مرجع سابق 776-61رقم  المرسوم الرئاسي 036 المادة - 3
 .سابق مرجع ، ،98 - 01رقم القانون من  37 إلى 24 من المواد وأیضا ، 09 إلى 02 من المواد انظر - 4
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 مـن كـل أعضـاء مـن قضـاة ( 03 ) ثـلاث حضـور دون قضـیة أي فـي الفصـل یمكـن لا
 صأمـا فیمـا یخـ غرفـة، أیـة سأتـر  الضـرورة عنـد المجلـس لـرئیس یمكـن كمـا والأقسـام، الغـرف
 وتبدي دائمة ولجان عامة جمعیة شكل على تتم الاستشاري الطابع ذاتفهي  المجلس تشكیلة
 .القوانین مشاریع في یهاأر  للمجلس العامة الجمعیة
 :وتضم للمجلس العامة الجمعیة الدولة مجلس رئیس سأیتر   
  .الدولة مستشاري من خمسة ،الغرف رؤساء، الدولة محافظ، الرئیس نائب -

 الخاصة المحاكم :رابعا
 ومجلس ومحاكم التشریعیة والمحاكم للدولة العلیا والمحكمة التنازع محكمة من كل تشمل
 .الاستثنائیة والمحاكم الدولة

 الجهات بین الاختصاص تنازع حالات في الفصل التنازع محكمة تتولى :التنازع محكمة -3
 بعةاالر  الفقرة نصت حیث، الإداري اءللقض القضائیة والجهات العادي للقضاء التابعة القضائیة

 .2020  دستور من "079" للمادة ( 04 ) 
 :التنازع محكمة خصائص-3-3
  .القضائي للتنظیم تابعة التنازع محكمة -
  .الإداري والقضاء العادي القضاء جهتي من كل عن مستقلة محكمة أنها-
 ..الإداري والقضاء عاديال القضاء من قضاة بالتساوي تضم إذ الأعضاء متساوي قضاء-
  قضاء هو فلا الاختلاف حالات في والفصل والتحكیم والتوضیح التحدید قضاء -
 1.النقض قضاء ولا استئناف قضاء هو ولا ابتدائي-

 2 :من تتشكل  :التنازع لمحكمة البشرية التشكيلة -3-0
 ئیسالـر  ویعـین سـنوات،(03 ) ثـلاث لمـدة الجمهوریـة رئـیس طـرف مـن یعـین الـرئیس

 .الدولة ومجلس العلیا المحكمة قضاة بین بالتناوب
  .والإداري العادي القضاء لجهتي ملزم قضاء -
 . الطعن أشكال من شكل لأي قابل غیر قضاء  -
  .للقضاة الأساسي للقانون یخضعون قضاة ( 07 ) سبع-

                                                           

 .وتنظیمها التنازع محكمة باختصاصات المتعلق 1998 جوان 03 في المؤرخ98 -03 العضوي القانون - 1
 .139،ص137ص ،1995الجامعیة، المطبوعات ئر،دیواناالجز  الإداریة، للمنازعات العامة عمار،النظریة عوابد - 2
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  .الجمهوریة رئیس طرف من سنوات ( 03 ) ثلاث لمدة یعین قاضي الدولة، محافظ-
  .الدولة محافظ طریقة بنفس یعین مساعد دولة محافظ-
 .رئیسي ضبطي كاتب یتولاها الضبط كتابة-
 قلالأ على أعضاء ( 05 ) خمسة من مشكلة التنازع محكمة تكون أن یجب مداولاتها لصحة

 مـن المحكمـة رئـیس یخلف الدولة، مجلس من وعضوان العلیا المحكمة من عضوان بینهم من
 للمحكمـة الـداخلي النظـام وأعضـائها التنـازع محكمـة رئـیس یعـد أقدمیـة، كثرالأ القاضي طرف

 1.عملها كیفیات ویحددون علیه ویوافقون
 عـن الجمهوریـة رئـیس بمحاكمـة المحكمـة هـذه تخـتص  :للدولـة العليـا المحكمـة -0
 ورئـیس الجمهوریـة رئـیس بمحاكمـة تخـتص كمـا العظمـى، بالخیانة وصفها یمكن التي الأفعال

 المادة علیها نصت حیث مهامهما، تادیة بمناسبة یرتكبانها التي والجنح الجنایات عن حكومةال
 .2020 دستور من 183

 ،وهـي تعتبـر جهـاز خـاص تحكمـه قـوانین و تنظیمـات خاصـة :العسـكرية المحـاكم -1
 نأ إذ والإداري، العـادي للقضـاء المتـوفرة اللازمـة الضـمانات لدیـه تتـوفر لا العسكري فالقضاء
 یرى لذلك العسكریة، القوانین لأحكام العسكریین من كغیرهم یخضعون العسكري القضاء رجال
 قضائیة ةجه هو بل ، الصحیح بالمعني قضاء یعتبر لا العسكري القضاء أن الفقه من جانب
 كانـت سـواء العسـكریین شـبه أو العسـكریین طرف من ترتكب التي القضایا في تختص خاصة

 أیضا وتختص مهامهم أداءهم أثناء والغیر بینهم أو بینهم وسواء جنایات وأ جنح أو مخالفات
 للطعـن قابلـة ونهائیـة ابتدائیة أحكامها الدولة، بأمن الماسة القضایا جمیع في الحرب حالة في
 2 .أیام ( 08 ) ثمانیة أجل في العلیا المحكمة أمام
 العسـكري الجمهوریـة وكیل ،مساعدین عسكریین، رئیس مستشار :من الحكم هيئة تتشكل -

 3.مساعد  عسكري جمهوریة وكیل ویساعده العامة النیابة مهام یتولى

                                                           

 .139،ص137ص ،نفس المرجع الإداریة، للمنازعات العامة عمار،النظریة دعواب - 1
 .789 ص ، 2005 مصر، الإسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم الحلو ، غبار  ماجد - 2
 . المطبوعات دیوان الثلاث، السلطات الثالث، الجزء ئري،االجز  الدستوري القانون شرح في الوافي فوزي، وصدیق أ - 3

 167 .ص ، 2008 ئر،االجز  الجامعیة،
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 .الفصل الوظيفي بين السلطات :  المطلب الثاني
صــراحة علــى الفصــل بــین الســلطات مــن خــلال المــادة  6161نــص دســتور             

بممارسـة  الـثلاث السـلطات نمـ سـلطة لمـن الدباجـة  ، كمـا قیـد كـ" 06"منـه وكـذا الفقـرة  "03"
اختصـاص  فـي تتـدخل أو ختصاصـهاإ حـدود تجـاوزت أن منهـا لأي لا یمكـنو  محـددة وظیفـة
 .أخرى  سلطة

 .التنفيذية للسلطة الوظيفي الفصل :ول الأ الفرع

عنــدما نتحــدث عــن الســلطة التنفیذیــة فإننــا نتحــدث عــن رئــیس الجمهوریــة لأنــه هــو       
لتدخل في جمیع السلطات وفق ما نص علیه الدستور ، ویسـاعده من یملك جُل الصلاحیات وا

 مهـام في تطبیق سیاسته و برنامجه وزیر أول أو رئیس حكومة حسب الحالة ، الذین یتولـون 
 .  العامة السیاسة ووضع العامة فقاالمر  وتسییر الدولة، في وتنفیذه القانون تطبیق

 علـى ئـرياالجز  النظـام باعتمـاد یـوحي یذیـةالتنف السـلطة أحادیـة مبـدأالدسـتور  اعتمـاد إن
 التنفیذیـة السـلطة زدواجیـةإبمـن جهـة أخـرى و  ، خصائصـه مـن خاصـیة لأنهـا الرئاسـي النظـام
 .خصائصه من خاصیة لكونها البرلماني النظام على باعتماده یوحي
 حافظةم التنفیذیة السلطة بقیت السلطات بین الفصل بمبدأ و بالتعددیة الأخذمن  رغمفبال    
 السـلطة ویمثـل التنفیذیة السلطة رئاسة الجمهوریة رئیس یتولى بحیث ، ومكانتها هیمنتها على

 ورئـیسو الـوزیر الأول أو  الـوطني، الشعبي المجلس أمام سیاسیا مسؤولیته عدم مع السیاسیة
 وأماما البرلمان أما مزدوجة مسئولیة مسئول وهو والتنظیمیة التنفیذیة المسؤولیة یتولى الحكومة
 أو العادیـة الحـالات فـي سـواء ومتعددة واسعة الجمهوریة رئیس وصلاحیات الجمهوریة، رئیس

 1 .الحالات الاستثنائیة
 .العادية الحالات في الجمهورية رئيس صلاحيات : أولا

 الـبلاد تكـون عنـدما العادیـة الحـالاتیمارس رئیس الجمهوریـة صـلاحیاته الدسـتوریة فـي 
 رئـیس بصـفته هختصاصـاتإ تختلـفو  سـتثنائیة،إ أو طارئـة حالات أیة یشوبها ولا وآمنة مستقرة
 یتعلـق مـا ومنهـا ، ونشـرها القـوانین إصـدار سـلطة بمجـال یتعلـق مـا فمنهـا التنفیذیـة السـلطة
 بسـلطة یتعلـق مـا ومنهـا والتشـریع، التنظـیم بسـلطة یتعلق ما ومنها ،و الإنهاء  التعیین بسلطة

                                                           

 الثالث، الجزء ، 1996 دستور ضوء في الحكم نظام لطبیعة تحلیلیة دارسة ئري،االجز  السیاسي النظام سعید، بوالشعیر - 1
 77 .ص السابق، المرجع التنفیذیة، السلطة
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 قیـادة وسـلطة الخارجیـة الشـؤون قیـادة سـلطةو  السـامیة بالسـلطة یتعلـق مـا ومنهـا القضـاء،
 .الدفاع

 الجمهوریـة لـرئیس الدسـتوري المؤسـس خـول:  الجمهوريـة لـرئيس الأصـيلة الصـلاحيات -3
 :في تتجلى تنفیذیة أصیلة وسلطات واسعة صلاحیات

 ریـةالجمهو  لـرئیس القـوانین إصـدار سـلطة أسـندت ،ونشـرها القـوانين إصـدار سـلطة -3-3
 ءاتراللإج ضروریة تكملة باعتباره السلطات بین الفصل لمبدأ وتطبیقا الدستور لأحكام طبقا

 أمـر یعطـي كمـاوالتنفیـذ  التطبیق في لزامي الإ الطابع بكتسولی له معارضته بعدم منهإقرارا  و
 1 .ذلك على والسهر مهاباحتر  العمومیة للسلطات
 ، ستلامهإ تاریخ من یوما ( 30 ) بثلاثین الإصدار مدة الجمهوریة لرئیس الدستور حدد     
 یتوقـف الأجـل فـإن القـانون دسـتوریة مدى في للنظر حكمة الدستوریةالم إخطار حالة باستثناء

 ءةاقر  طلب الى الجمهوریة رئیس لجوء حالة أو ،2الأمر في الدستوري المجلس فصل غایة الى
 للآجـال الجمهوریـة رئـیس مااحتـر  عـدم علـى بالمترتـ ءاالجـز  یحـدد لـم حـین فـي ،3للقـانون ثانیـة

 صفة لإضفاء النفاذ موضع ووضعهن القانو  لإتمام جوهري ءاإجر  فالإصدار دستوریا، المحددة
 . ماالإلز 

 سـریان لبدایـة الأمـر بإعطائـه الجمهوریـة رئیس ختصاصاتإ ضمن تدخل النشر عملیةف   
نتـاج القـانون بنفـاذ ورالجمهـ إخطـار بهـا یقصـد مادیـة عملیـة و یعتبـر القـانون،  وحـدد آثـاره، وا 
 ئریـةاالجز  للجمهوریـة الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من كامل بیوم القانون نفاذ تاریخ المشرع
 فـي الـدائرة الى الرسمیة الجریدة وصول تاریخ من أیضا كامل یوم ومضي العاصمة، ئرابالجز 
 .4الوطن أرجاء باقي

                                                           

 .مرجع سابق . 776-61رقم  المرسوم الرئاسي 071 المادة - 1
 .، نفس المرجع 776-61رقم  المرسوم الرئاسي 079 المادة - 2
 .مرجع سابق . 776-61رقم  المرسوم الرئاسي 073/0 المادة - 3
 465.،ص 1971 مصر ، الأول، الجزء القاهرة المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة محسن،النظم لیل - 4
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 التنظـیم فسـلطة ، البرلمـان اختصـاص عـن تخـرج التـي تالمجـالا وهي :التنظيم سلطة-3-0
 التـي المتتالیـة والأزمـات الأحداث تاتطور  بسبب التنفیذیة السلطة وهیمنة نفوذ بتطور تطورت
 : قسمین إلى التنظیم سلطة تنقسم و ،1واجهتها لم عاجلة ءاتاإجر  تقتضي

إختصاصات  ضمن تدرج لم تمجالا ینظم باعتباره الجمهوریة رئیس یتولاه : مستقل تنظيم -أ
 مـن الأولـى الفقـرة علیـه تأكـد مـا وهـو مباشـرة الدسـتور مـن وقوتـه أساسـه ویسـتمد ،البرلمـان 

 التنظیمیـة السـلطة الجمهوریـة رئـیس رس یمـا " أن علـى تـنص التـي الدسـتور مـن 383 المـادة
 ". للقانون المخصصة الغیر المسائل في
 الفقـرة نصـت حیـث ،ر الأول الـوزی أو الحكومـة رئـیس : القـوانين بتنفيـذ مـرتبط تنظـيم-ب

 الذي التنظیمي المجال في القانون تطبیق یندرج " أن على الدستور من 070 المادة من الثانیة
 رئیس بموافقة قیدت السلطة هذه أن إلا ،"أو لرئیس الحكومة حسب الحالة  الأول للوزیر یعود

 .الجمهوریة
 النظام في واسعة جد و الإنهاء التعیین في لجمهوریةا رئیس سلطات : التعيين سلطة -3-1

 للسلطة ورئیسا للدولة رئیسا هتبوصف  والعسكریة المدنیة الوظائف تشمل وهي ئري،االجز 
 المادة نصت كما، كما لا یمكنه تفویض إختصاصات  2 المسلحة للقوات أعلى وقائدا التنفیذیة

 التـي والمناصـب لوظـائفا بـین لدسـتورا هاحـدد الجمهوریـة رئـیس ،وسـلطة الدسـتور مـن 96
 3 .بالتعیین المتعلق الرئاسي المرسوم وكذا الجمهوریة رئیس فیها یعین

 یضـع ولـم ء،االـوزر  مجلـس رئاسـة الجمهوریـة رئـیس تـولىی : ءار ز الـو  مجلـس رئاسـة -3-8
 یـةالجمهور  لـرئیس التقدیریـة فالسـلطة ء،راالوز  عزل و تعیین في سلطته على قیود أیة الدستور
 .  الحكومي الطاقم تعیین في النطاق واسعة
 قوة بمركز یتمتع لا، الحكومي للعمل منسق و حكومي موظف عن عبارة الأول الوزیرف
 برنـامج تنفیـذ علـىرئـیس الحكومـة أیضـا  دور یقتصـر وكمـا ،مـن جهـة  الهیئـة هـذه داخـل

                                                           

 198 .ص السابق، المرجع صالح، الحاج - 1

 ."الدولة في والعسكریة المدنیة الوظائف في الجمهوریة رئیس یعین "أن على تنص الدستور من 92/6 لمادةا - 2
 .للدولة والعسكریة المدنیة الوظائف في بالتعیین المتعلق ، 1999 أكتوبر 27 في المؤرخ99 -240 رقم الرئاسي المرسوم - 3
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قـاد مجلـس الـوزراء مـن جهـة أثنـاء انع الجمهوریـة رئـیس برنـامجبالتنسیق مع  البرلمانیة الأغلبیة
 1   .أخر

الجــیش  حیــث یمكنــه إرســال وحــدات مــن: ارة الــدفاع ســلطة رئــيس الجمهوريــة فــي وز  -3-5
من أعضاء البرلمان ، كما لـه كـل السـلاحیة فـي التعیـین ( 6/6)إلى الخارج بعد مصادقة ثلثي 

  .و إنها المهام في الوظاف العسكریة 
 .جمهوريةال لرئيس التشريعية الصلاحيات-0

 أعضـاء ثلثي تعیین في وتتمثل وعدیدة واسعة سلطات تشریعیةب الجمهوریة رئیسیتمتع  
و لـه  ،2تاالـدور  هـذه رفـعو  اسـتثنائیة أو عادیـة تادور  في للانعقاد البرلمان دعوة الأمة، مجلس
 ، للحكومـة إرسـالها تـاریخ مـن محـددة مـدة خـلال البرلمـان قرهـاأ التـي القـوانین إصـدار حـق
أثنـاء شـغور  بـأوامر التشـریع حـق ، المحددة المدة نقضاءإ قبل القوانین إصدار على ضاعتر الا

البرلمان أوأثناء العطلة البرلمانیة إلى أن یجتمع البرلمان والمصادقة علیـه و إن لـم یوافـق علیـة 
 كـان سـواء الشـعبي للاسـتفتاء اللجـوء حـق ، البرلمـان مخاطبـةب حـقال یلغـى نهائیـا ، كمـا لـه

 المجلـس حـل وحـق القـوانین، مـن قـانون علـى تشـریعیا أو الدسـتور لتعـدیل دسـتوریا فتاءسـتإ
 غرفتـي ورئیسـي أو رئـیس الحكومـة الأول الـوزیر يأر  اسـتطلاع بعـد وذلـك الـوطني الشـعبي
 .البرلمان

 مـن علیـه التصـویت تـم قـد القـانون بـأن الجمهوریـة رئـیس یعتـرف  :القـوانين إصـدار 0-3
 الدولة في والقضائیة الإداریة السلطات بواسطة التطبیق ممكن القانون عتبری ثم ومن المجلسین

 قـانون مـیلاد عـن الجمهوریـة رئـیس یعلـن وبالتـالي ، لأحكامـه خاضـعین أصـبحوا الجمیـع نأوبـ
،ومن بین الصلاحیات الأخر بغض النظـر عـن إصـدر مراسـیم فإنـه یمكنـة المصـادقة 3 . جدید

 4.یوم( 73)دق علیة البرلمان في غضون خمسة وسبعونعلى قانون المالیة إذا لم یصا
 والمؤسسـات المـواطنین جمهـور لإعـلامل مـادي وعمـل ءاإجـر  هـو :القـوانين نشـر -0-0

 ویعـد ئریـة،االجز  للدولـة الرسـمیة الجریـدة طریـق عـن ریـع والـتش القـانون سـریان ببدایـة والهیئات

                                                           

 .ابقس مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 013 المادة - 1
 . سابق مرجع ، ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من076  المادة - 2

 . سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من076  المادة 3-
 . سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 146  المادة - 4
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 مـن كامـل یـوم مضـي بعد العاصمة رزائر الج ففي الرسمیة، الجریدة في نشره منذ نافذا القانون
 الجریـدة وصـول تـاریخ مـن كامـل یـوم مضـي بعـد نافـذا یعتبـر الـوطن أنحـاء بـاقي وفـي نشـره

 1. الرسمیة
 مشـروع علـى الموافقة عدم في الحق الجمهوریة لرئیس :القوانين على ضاالاعتر  حق -0-1

 التصویت إعادة أو ،القانون في نظرال لإعادة ثانیة مداولة ءراإج طلب أي البرلمان، أقره قانون
 2. الوطني الشعبي بالمجلس علیه

 الجمهوریة لرئیس یمكن اكم الدستور من 142 المادة علیه نصت :بأوامر التشریع حق-0-7
 وتتخذ الدستور من 91 المادة نص في واردة ال الاستثنائیة الحالة في بأوامر یشرع أن

  .ءاالوزر  مجلس في الأوامر
 حق الجمهوریة لرئیس الشعب، إلى المباشرة العودة أي :للاستفتاء للجوءا حق -0-5

 توقع متي قیود أیة دون معین موضوع حول لاستفتائها مباشرة الناخبة الهیئة إلى العودة
 یكسب الشعب أیده وأیهما الطرفین بین حكما یكون فالشعب للمشروع، البرلمان معارضة
 .الشرعیة

 إلـى یلجـأ الجمهوریـة لـرئیس المشـرع منحهـا تقدیریـة لطةسـ :الرئاسـي الحـل حـق -0-9
 خـذأ طلـب حـل المجلـس الشـعبي الـوطني ، مـع تسـتدعي الضـرورة أن لـه تبـین متـى اسـتعمالها

 رئـیسالـوزیر الأول أو  و الأمـة مجلـس ورئـیس الـوطني الشـعبي المجلـس رئـیس مـن كـل يرأ
 .3  الحكومة

 أخذها ملتمسا وتمنیاته رغباته عن الرئیس إفصاح منه القصد: للبرلمان خطاب توجيه -0-7
  4.البرلمان طرف من الاعتبار بعین

 . نص علیه الدستور ضمن الباب السادس  :الدستور بتعديل المطالبة حق -0-9
 النظـام فـي الجمهوریـة رئـیس یعتبـر :والدبلوماسـية لعسـكريةاالقضائية، الصـلاحيات -1

 بالإضافة والحكومة الدولة رئیس منصبي بین لجمعا السلطات لجمیع الفعلي الرئیس ئرياالجز 
                                                           

 65 .ص ق،الساب المرجع الأول، الجزء .الدستوري والقانون السیاسیة النظم ، محسن خلیل - 1

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 079 المادة - 2
 .سابق المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 060 المادة - 3

 .المرجع ، نفس776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 061 المادة 4-
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شـر  المسـلحة للقـوات وقیادتـه للقضـاء، الأعلـى للمجلـس رئاسـته الـى  السـلك علـى المباشـر فهاوا 
 1 .للدولة الخارجیة السیاسة وتنظیم وصنع الدبلوماسي

 . عادية الغير الظروف في الجمهورية رئيس سلطات :اثاني
 الضـرورة حالـة عـن تنشـأ التـي الإسـتثنائیة الحـالات فـي العادیـة غیـر تتمثـل الظـروف  
 العـادي السـیر دون ویحـول الوطنیـة، والوحـدة الـوطن یهـدد حـال خطـر وجـود أي القصـوى

 رئـیس اتخـاذ ضـرورة المختلفـة الظروف هذه فتقتضي لمهامها، أدائها وعرقلة الدولة لمؤسسات
والتي یتولى تسییر السلطات   عنها جمةالنا الأخطار لمواجهة وحالة سریعة ءاتاإجر  الجمهوریة

 :وهي الحصر سبیل على العادیة الغیر الظروف حالات حدد ئرياالجز  والدستور ،
 حالـة و، 4العامـة التعبئـة حالـة ،3الاسـتثنائیة ،الحالـة2الحصـار حالـة أو الطـوارئ حالـة  
 .5الحرب

 أو الهدنـة اتفاقیـة ریـةالجمهو  رئـیس بتوقیع تكون التي الحرب حالة هاءتإنعند   أما     
 البرلمـان غرفتـي علـى فـوار وعرضـها ،فیهـا المحكمـة الدسـتوریة  يأر  تلقـي بعـد السلام معاهدة
  6حالاً 
 . الحكومة تجاه الجمهورية رئيس صلاحيات :اثالث

 بهـذه صـلة لـه مـا كـل فـي والأخیـرة الأولـى الكلمـة صـاحب هـو الجمهوریـة رئـیس      
 سـلطة مباشـرة ،التنظـیم سـلطة ممارسـة ،القـوانین نشـر، مـرواأ بإصـدار تعلـّق سـواء السـلطة
 بأیـة یلزمـه لـم 6161 لسـنة الأخیـر الدسـتوري التعـدیل و، ءاالـوزر  مجلـس رئاسـة أو التعیـین
وهـو مـن   حكومتـه أعضـاءمـع  أو رئیس الحكومة  الأول الوزیر مهام إنهاء ویستطیع ضوابط،
 7.یختارهم 
 

                                                           

 235 ص سابق، مرجع الحاج، زدياكر  - 1

 .سابق عمرج ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 97 المادة 2-
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 91 المادة - 3
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 99 المادة - 4

 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 100 المادة - 5

 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 102 المادة - 6

 .مرجع سابق776-61رقم  المرسوم الرئاسي 91 المادة - 7
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 .التشريعية لسلطةل الوظيفي الفصل :الثاني الفرع
 طالـت التـي تلـك أهمهـا لعـل ، تار یـتغیبعـض ال عـرف  6161 دسـتور إنّ           

 فـي متمثلتـین أساسـیتین مهمتـین البرلمـان یمـارس حیـث ،1ختصاصـاتهاإ فـي التشریعیة السلطة
 2020 دسـتور فـي الدسـتوري المؤسـس أنّ  إلـى الإشـارة وتجـدر ،2الرقابـة ومهمـة لتشـریع مهمة
 3.البرلمانیة المعارضة دور مبتدعی قام
 التشريعي المجال في التشريعية السلطة صلاحيات :أولا

 سـلطة أكثـر لأنهـا القانونیـة، القواعـد صـنع فـي الأساسـیة الركیـزة هـي التشـریعیة السـلطة
وهـذا مـا  ،إلیـه الأقـرب السـلطة اعتبارهـا یمكـن لهـذا المجتمـع، فـي الحاصـلة بالمتطلبـات علمـا

معاییر جدیدة للمترشحین الراغبین في دخول قبة البرلمان سواء من الناعیـة جعل المشرع یحدد 
 4.(مناصفة بین الرجال و النساء) العلمیة أو العمریة أو الجنسیة 

 لسـنة ئـرياالجز  دسـتورال مـن خـلا ريزائـالج الدسـتوري المؤسـس إنّ :  التشـريع مجـالات -3
 مهمـة ممارسـة( الغـرفتین)برلمـان لل مـنح حیـث ،الأمـة مجلـس مكانـة مـن الرفـع حـاول 6161
، 5 علیهـا والتصـویت ومناقشـتها قـوانین حاقتـر ، بالإضافة إلى حذفـه للنسـبة المطلوبـة لإ التشریع

كمـا .  6103من الدستور السـابق 2/136  رقم المادة إلى استنادا نائبا 20 بـ كانت تقدر التي
العامـة المخصصـة للصـفقات أنه أضاف للبرلمان إختصـاص جدیـد للتشـریع فـي مجـال القواعـد 

 6.العمومیة 
 الأمـة ومجلـس الـوطني الشـعبي المجلـس یعـدّ   :البرلمـان لغرفـة الـداخلي النظـام  -3-3

 النظام یخضع كل غرفة ونظام التعاون بینهما، كما باستقلالیة عملها ینظمو الداخلي  امنظامه

                                                           

 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 007 المادة - 1
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 006 المادة - 2
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 116 المادة - 3
 .مرجع سابق ، 10-60، الأمر رقم  090 المادة - 4

 .نفس المرجع ،776-61رقم  لمرسوم الرئاسيا 071،  069تین الماد - 5
 نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، البند العاشر،  069 المادة - 6
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الجدیـد علـى حضـور الأغلبیـة ، كما شدد الدسـتور 1 دوره قبل الدستوري المجلس لرقابة الداخلي
 2.أثناء التصویت على القوانین واللوائح

قـانون المالیـة  علـى یصـادق البرلمـان  :المـالي التشـريع إعدادا في البرلمان مساهمة  -3-0
 إلـى یهـدف حااقتـر  أي یقبـل لا أنـه یـوم مـن تـاریخ إیداعـه ، كمـا( 76)خـلال خمسـة وسـبعون 

تهـدف لزیـاداة الإیـرادات أو تعـوض  بتـدابیر مرفقـا كان إذا لاإ النفقات وزیادة داتاالإیر  تخفیض
 مجـال فـي العادیـة القـوانین ویصـدر البرلمـان یتـدخّل كمـا ،فـي فصـل آخـر  المبل  على الأقل 

 .4، كما یصادق على قوانین المالیة3 والجبایات ئبار ضال
 أنّ  بالإضافة لقوانین،با المبادرة مجال في مقیّد غیر البرلمان :لبرلمانل التشريع مجال -3-1

 كمـا ،  عادیـة دورة في السنة في أشهر (10) عشرة أشهر مدة للبرلمان منحت التشریع سلطة
أو إسـتدعائه مـن  الجمهوریـة رئـیس مـن بمبـادرة عادیـة غیـر دورة فـي البرلمـان سـتدعاءإ یمكـن

المجلـس أعضـاء ( 6/6)ثلثـيأو  رئیس الجمهوریـة بطلـب مـن الـوزیر الأول أو رئـیس الحكومـة ،
 5 .الشعبي الوطني 

 المـرن الفصـل مظاهر من مظهر هي للحكومة البرلمان رقابة إنّ : برلمان ال رقابة سلطة -0
 : إذ نجد عدة مهام رقابیة  السلطات بین

یمـارس البرلمـان هـذه الرقابـة خـلال تقـدیم الـوزیر  :الحكومـة برنـامج على رقابةال -0-3
 بتقـدیم ملـزم فیصـبح رفض،  فـیمكن أن یـ6رنامجـه الأول مخطـط عملـه أو رئـیس الحكومـة لب

 .7ستقالتهإ
 
 

 

                                                           

 .سابق مرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي 140 المادة - 1
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 001/6 المادة - 2
 .نفس المرجع ،776-61رقم  ئاسيالمرسوم الر  من 069/06 المادة - 3
 .نفس المرجع ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 069/06 المادة - 4
 .مرجعنفس ال ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 138 المادة - 5
 .مرجعنفس ال ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 013 المادة - 6
 .مرجعالنفس  ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 017 المادة - 7
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یمارسه البرلمان أثناء تقدیم الوزیر الأول أو رئـیس  : العامة السياسة بيان على الرقابة-0-0
 1.الحكومة لبیان السیاسة العامة الذي یمكن أن ینتج عنه سحب للثقة وهو أخطر إجراء 

 مـن مسـألة الاسـتجواب موضـوع یكـون شـترطرسته یلمما:  الحكومة أعضاء استجواب -0-1
 2.معیّن بموضوع مقیّد غیر ستجوابالإ وبالتالي الساعة، قضایا

 الأسئلة طرح حق لمانر الب لأعضاء الدستور منح : الحكومة لأعضاء الأسئلة توجيه -0-8
 الجلسـة خـلال السـؤال عـن الجـواب ویكـون الحكومـة مـن عضـو كـل علـىأو كتابیـة  شـفویة
 3. تبلی  تاریخ من یوم 30 یتعدّى لا أجل وفي ، الغرض لهذا صةالمخص

 القضائية للسلطة الوظيفي الفصل :الثالث الفرع
 تأخـذ التـي القضائیة للسلطة الوظیفي الفصل ضرورة على العالم دساتیر أغلب تتفق   

 بـین عـاتزاالن فـي للفصـل الرئیسـي الـدور تلعـب القضـاء سـلطةف ، السلطات بین الفصل بمبدأ
 لا القضـاء سـتقلالإ و ، داوالأفـر  العامـة السـلطات بـین أو دا الأفـر  بـین أو العامـة السـلطات
 4 .القانون ینظمها التي العدالة مع یتعارض

 .سنتطرق في هذا الفرع للتعریج عن الإستقالال الوظیفي القضاء بشقیه العادي و الإداري   
 العادي القضائي للنظام الوظيفي الفصل :أولا
 البدایـة فـي الـدعوى تعـرض حیـث ندرجتـی على مبدأ التقاضي م القضاء العادي علىیقو      

تقـوم  اعتبـرت حیـث القضـائي المجلـس أمـام للاسـتئناف قابـل بحكـم فیهـا لتفصـل المحكمـة علـى
 .للقضاء العلیا المحكمة قضائیة والمجالس محاكمعلى  العادي القضائي النظام وظیفة

 علـى وتعـرف ،5العادیـة القضـائیة للجهات بالنسبة للتقاضي ولىالأ درجةال وهي:  المحاكم-3
  .6تنظر في جمیع القضایا التي یحكمها القانون العام ،العادي  القضائي الهرم قاعدة أنها

                                                           

 . مرجعال نفس  ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 030 المادة - 1
 .مرجعنفس ال ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 031 المادة - 2
 .مرجعنفس ال ،776-61رقم  المرسوم الرئاسي من 061 المادة - 3
 279 ص سابق، مرجع الحاج، زادير ك - 4

 .سابق مرجع ،05-11 رقم العضوي القانون من 01المادة  - 5
 .9، ص 6110، 0ة ، قانون الإجراءات المدنیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، طسائح سنقوق - 6
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 ویمكـن أقسـام،  إلـى المحكمـة00 -16 رقـم العضـوي القانون من 13 المادة قسمت وقد
 فـروع إلـى تقسـیمها أو عـددها تقلـیص مهوریـةالج وكیـل ري أ اسـتطلاع بعـد المحكمـة لـرئیس
  1:یلي فیما الأقسام هذه وتتمثل ، القضائي النشاط وحجم أهمیة حسب

 الأسرة شؤون قسم ، الاستعجالي القسم ، المخالفات قسم ، الجنح قسم ، المدني القسم -
 .جاريالت القسم ، البحري القسم ، العقاري القسم ، الاجتماعي القسم ، الأحداث قسم ،

 للمحاكم نوعي اختصاص الاختصاصات، من نوعین بین نمیّز التقسیم هذا خلال ومن
 . محلي واختصاص
  العـام الاختصـاص ذات القضـائیة الجهـة هـي فالمحكمـة النـوعي للاختصـاص فبالنسـبة
و  المحـاكم بـین للاختصـاص تنـازع حـدوث لتفـادي الإقلیمـي أو المحلـي للاختصـاص وبالنسـبة
 2. اختصاصها دائرة في تقع التي بالقضایا ةمحكم كل لتخصص

 فـي التقاضـي درجـات مـن ثانیـة درجـة القضـائیة المجـالس تعـد:  القضـائية المجـالس -0
 النظر وتعید الابتدائیة المحاكم تصدرها التي لأحكامبها ا  ستئنافت ئري،زاالج القضائي النظام
 مـن القضـائیة المجـالس وتتكـون ون،القـان بتطبیـق أو بالوقـائع یتعلـّق فیمـا سـواء أحكامهـا فـي

 القانون، حددها كما بها، خاصة قضایا في الفصل في غرفة كل ،تختصف الغر  من مجموعة
 الغـرف، الاسـتعجالیة الغرفـة المدنیـة، الغرفـة :غـرف(10) عشـرة إلـى القضـائي المجلس ویقسم

 الغرفـة ، العقاریـة ةالغرفـ التجاریـة، الغرفـة البحریـة، الغرفـة الأسـرة، شـؤون غرفـة الاجتماعیـة
 .3، غرفة الأحداث الأحداث غرفة و ئیةاالجز 

إبتدائیـة و محكمـة جنایـات  جنایـات محكمـة قضائي مجلس كل مستوى على توجد كما        
 المرتبطـة والمخالفـات الجنح وكذا بالجنایات الموصوفة الأفعال في بالفصل تختص إستئنافیة 

 4 .بها

                                                           

 سابق مرجع ،05-11 رقم العضوي القانون من 06المادة  - 1

 2008 فیفري 25 في المؤرخ ،والإداریة المدنیة ءاتراالإجالمتضمن قانون  19-11، قانون رقم  36 و 32 المواد - 2

 .سابق مرجع ،05-11 رقم العضوي القانون ،من  3المادة  - 3

،  00-16، المعدل للقانون العضوي  6107مارس  27المؤرخ في  ،17- 06 رقم العضوي القانون ،من 01المادة  - 4
 .6107مارس  29صادرة بتاریخ  61، ج ر  ، عدد 6116یولیو  07والمتعلق بالتنظیم القضائي ، المؤرخ في 
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العادي وقد نص علیها الدستور بالفقرة الأولـى  القضائي النظام ةقم وهي:  العليا المحكمة -1
 القضـائیة الأحكـام قبـةابمر  تكتفـي بـذلك فهـي ، قـانون محكمـة تعـدّ  كمـا"  079"مـن المـادة 

 أنّ  القـول إلـى یـؤدي ممـا الوقائع، دون القانون ناحیة من الدنیا القضائیة الجهات من الصادرة
 موضـوع محكمـة اعتبارهـا علـى القـانون علیهـا یـنص التـي تالحـالا عـدا فیمـا العلیـا المحكمـة
 1 .القضایا لا الأحكام في تفصل الوقت نفس في وقانون

 :الإداري القضائي للنظام الوظيفي الفصل : ثانيا
 الـدعاوى فـي بالفصـل تخـتص التي العادي القضائي النظام أجهزة إلى التطرّق بعد      
 المنازعـات فـي بالفصـل تخـتص التـي الإداري القضـاء تجهـا سنستعرض العادیة، والمنازعات

 :العامة  لأعمال السلطات الإداریة تهمراقبو  الإداریة
 ونهایة ابتدائیة بصفة والفصل بالنظر تختص المحاكم الإداریة وظیفیا :  الإدارية المحاكم -3

التـي تكـون  هـاطبیعت كانـت أیـا القضـایا جمیـع فـي الدولـة مجلـس أمـام للاسـتئناف قابلـة بأحكـام
  ،2 الدولة أو الولایة أو البلدیة أو احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

 :تكمن هذه الإختصاصات في  و
الــــدعاوى الموجهــــة مباشــــرة ضــــد القــــرارات الإداریــــة كــــدعوى الإلغــــاء ودعــــوى فحــــص   -

 المشروعیة ودعوى التفسیر ، 
 (.تعویض عن المسؤولیة الإداریة دعوى ال) دعوى القضاء الكامل -
 3. إلخ...وكذا دعوى أخرى مثل المنازعات الانتخابیة ، منازعات الصفقات العمومیة  

 الدسـتوري المؤسـس اسـتحدثها دسـتوریة مؤسسـة هـو الدولـة مجلـس : الدولـة مجلـس -0
 نلأ یذیة،التنف السلطة عن مستقل الدولة مجلس و القضائي، الازدواج تبنیه اطار في ئرياالجز 

" 079" لمـادةالدستور ا  من الاستقلالیة هذه یستمد و ، الإداریة القضایا في بالفصل تخصصه
 .ضمن الفقرة الثانیة

                                                           

 . وعملها العلیا المحكمة تنظیم یحدد ، 2011 یولیو 26 في المؤرخ11-  12  رقم العضوي القانون من 03 المادة - 1
 .2011 یولیو 31 بتاریخ صادرة 42 عدد ر، ج واختصاصاتها،

 2008 فیفري 25 في المؤرخ ،والإداریة المدنیة ءاتراالإجالمتضمن قانون  19-11، قانون رقم  111المادة  - 2

 .71، ص  6100محمد الصغیر بعلي ، المحاكم الإداریة دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر ،  - 3
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 باعتبـاره قضـائي طـابع ذات الأولـى الاختصاصـات مـن نـوعین بالدولـة مجلـس قـومی
 .ستشاريإ طابع ذات والثانیة العلیا الإداریة القضائیة الجهة

 بالفصل نهائیا و بتدائیاإ الدولة مجلس یفصل:  لمجلس الدولة لقضائيا الاختصاص -0-3
 98-01 العضـوي القـانون مـن 09 التاسـعة  المـادة ذلـك علـى فنصـت الـنقض الطعـون فـي

  : في ونهائیا ابتدائیا الدولة مجلس یفصل
 .الإداري القضائي الإجتهاد توحید على العمل - 
 .نهائیاً  الصادرة الإداریة القضائیة لجهاتل تاالقرار  شرعیة ومدى بالتفسیر الخاصة الطعون -
 لـرئیس ترفـع الإداریـة القضـائیة الجهـات تاقـرار  لنوعیـة تقییمیـة سـنویة تقـاریر إعـداد -

 .الجمهوریة
 السلطات عن الصادرة الفردیة أو التنظیمیة تاالقرار  ضد المرفوعة بالإلغاء الخاصة الطعون -

 .الوطنیة المهنیة والمنظمات الوطنیة لعمومیةا والهیئات المركزیة الإداریة
 .الإداري للقضاء الخاصین القضاة تكوین في المشاركة -
 1: الإداري الإختصاص  -0-0

 .بها رهطار إخ یتم التي القوانین مشاریع حولرأیه  إبداء -
 .ضروریة هاایر  التي التعدیلات حاإقتر  -
  الإداري القضائي للعمل ملازمة كضمانة للعزل الدولة مجلس قضاة قابلیة عدم -
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .     ، مرجع سابق  10-91، القانون العضوي،  9المادة  - 1
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 .آليات الفصل بين السلطات : المبحث الثاني 
لا یمكن أن نتصور تكریس مبدأ الفصل بین السـلطات دون وجـود آلیـة تفصـل بیـنهم فـي 
حالــة تجــاوز ســلطة لحــدود إختصاصــها أو أو مخالفتهــا للأســس الدســتوریة ، مــن هــذا المنطلــق 

لرقابــة الإستشــاریة أو الوجوبیــة علــى دســتوریة القــوانین و الفصــل فــي أنشــأ المجلــس الدســتوري ل
النزاعـات القائمـة بـین السسـلطات أو الإسـتفتاءات ، أو التــدخل أثنـاء وجـود خلـل فـي أي ســلطة 
منهم ، مثل شـغور منصـب رئـیس الجمهوریـة ،لكـن دوره كـان محتشـم بسـبب التبیعیـة للـرئیس ، 

هــذه النقــائص و إســتحدث محكمــة دســتوریة مســتقلة ي ومنــه تــدارك المؤســس المؤســس الدســتور 
 .عضویا و وظیفیا و مالیا ، تصدر قرارات نافذة و نهائیة لجمیع السلطات و مؤسسات الدولة 

وهــذا مــا ســنتطرق إلیــه مــنخ خــلال هــذا المبحــث الــذي ســنتحدث فیــه عــن المســتجدات    
ل إلــى المجلــس الدســتوري الحاصــلة فــي هــذه المؤسســة الدســتوریة ، ســنتطرق فــي المطلــب الأو 

، وفـي المطلـب الثـاني سـنتحدث عـن المجكمـة الدسـتوریة كبلیـة  6161كبلیة رقابة قبل دسـتور 
 ( .6161)رقابة وفصل بین السلطات في ظل دستور 

 

 . 0202المجلس الدستورية كآلية رقابة قبل دستور : المطلب الأول  
و الفصـل  القـوانین دسـتوریة علـى ةالمجلس الدسـتوري لغـرض ممارسـة الرقابـ أنشأ       

المؤســس  ســعىكمــا  ،1هــا ن نتائجلانتخابــات التشــریعیة و الرئاســیة و إعــلاا تاءتفإســطعــون  فـي
ساســـیة للســـمو أضـــمانة كالرقابــة هـــذه  بـــرتعت،و  التعــدیلات الدســـتوریة عبـــر لتطـــویره الدســتوري
 أن غیــر ةیــالرقاب ةمهمــل هتممارســ حــول نســبیًّا المُحتشــمة لبدایــةمــن ا الــرغمو علــى  ،الدســتوري

 جهــة مــن و ، جهــة مــن الدســتوري المجلــس تشــكیلة تغییــر خــلال مــن فشــیئا شــیئا تطــور الأمــر
 إمكانیــة الأفــراد مــنح أهمهــا ومــن جدیــدة هیئــات لتشــمل الإخطــار مهمــة مــنح خــلال مــن أخــرى
 2.القوانین دستوریة بعدّم الدفع

 
 

                                                           

 17، المؤرخة في  07الرسمیة العدد ، المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة 6103مارس  13، المؤرخ في 10-03القانون رقم  من 016 المادة- 1
 .6103مارس 

 . مرجعال نفس ،10-03القانون رقم  ، 011 المادة - 2
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 : تشكيلة المجلس الدستوري : الفرع الأول 
عضـــو تجمـــع بـــین الســـلطات ( 06)یتكـــون المجلـــس الدســـتوري مـــن إثنـــي عشـــر         

 :عن طریق التعیین أو الإنتخاب الثلاث بالتساوي 
 1 .ختيار أعضاء المجلس الدستوريإ -3 

 .الدستوري أعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة من بینهم رئیس المجلس ( 28)أربعة  -   
إثنان من المجلس الشعبي الوطني و ) منتخبون  أعضاء من البرلمان( 28)أربعة  -   

 (من مجلس الأمة ( 16)إثنان 
إثنـان منتخبـون مـن المحكمـة العلیـا و )  منتخبون  أعضاء من القضاء( 28)أربعة  -  

 (.منتخبون من مجلس الدولة ( 16)إثنان
فـي تفـوق السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطتین التشـریعیة و القضـائیة فحسب التشـكیلة نجـد  

تـرك انتخـاب رئـیس المجلـس الدسـتوري و نائبـه  الأفضـلكان من  تشكیلة المجلس الدستوري ، 
 .من طرف الأعضاء حتى تتوفر لهم الاستقلالیة اللازمة لممارسة مهامهم

 : شروط العضوية في المجلس الدستوري  -0
ن أو الشــروط التــي یخضــع لهــا اختیــار أعضــاء المجلــس الدســتوري ســواء بــالتعیی        

 الــذین لــدیهمختیــار الكفــاءات القانونیــة مــن هــذه الســلطات ، إ هــيبالانتخــاب لعضــویة المجلــس 
 أوســـنة فـــي التعلـــیم العـــالي فـــي العلـــوم القانونیـــة( 06)خبـــرة مهنیـــة لا تقـــل عـــن خمســـة عشـــر 

القضـاء أو فــي مهنـة محــام لـدى المحكمــة العلیـا أو لــدى مجلـس الدولــة أو فـي وظیفــة علیـا فــي 
 2.سنة یوم تعیینهم أو انتخابهم( 71)بلوغ سن أربعین  ذلك على زیادةالدولة ، 

كــز علــى الكفــاءة القانونیــة و الســن المتوســط منطقیــة و تتر  التــيشــروط هــذه ال إن      
ن توازن الأفكار و تناسقها داخل الجهاز لیحكم علـى مـدى دسـتوریة القـوانین بكـل اضمل معقولة

 3.بعیدة عن التأثر بالضغوطات السیاسیةمرجعیة دستوریة و قانونیة متزنة 

                                                           

 . مرجعال نفس ،10-03القانون رقم  ، 016 المادة - 1
 .660، ص  6103،  ادریس بوکرا ، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر - 2

-0919)و اجتهادات المجلس الدستوري  0993على ضوء دستور  -سلیمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  - 3
 .66، ص 6106، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر ، (6101
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 1: مدة العضوية في المجلس الدستوري -1

ســنوات مــرة ( 11)حــددت مــدة عضــویة أعضــاء المجلــس الدســتوري بــا ثمــاني          
رئــیس خصــوص أمــا بالتجدیــد الجزئــي للأعضـاء ،  عملیــة  مـعدیــدها ، جواحـدة فقــط لا یمكــن ت

سنوات كاملة دون انقطاع أي ( 11)ترة واحدة لمدة ثماني المجلس الدستوري و نائبه فیعینان لف
دون أن یشــــملهما التجدیــــد الجزئــــي ، و هــــو مــــا یعنــــي منحهمــــا امتیــــازا دســــتوریا فــــي عضــــویة 

 .یمنحهما استقلالیة أكبر و المجلس 

 

إخطــار  إمكانیــة 6103حــدد الدســتور :  طــرق إخطــار المجلــس الدســتوري: الفــرع الثــاني 
نائبـــا أو ثلاثـــین ( 61)الأول و خمســـین  الـــوزیر رئـــیس الجمهوریـــة و ىالمجلـــس الدســـتوري إلـــ

متــد حــق الإخطــار إلــى الأشــخاص عــن طریــق الــدفع بعــدم إ، كمــا 2عضــوا مــن البرلمــان( 61)
 3. على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة االدستوریة بناء

علــى حــق  6103دســتور  نــص :حــق رئــيس الجمهوريــة و الــوزير الأول فــي الإخطــار -3
 :حسب مایلي  رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول في إخطار المجلس الدستوري

 الإخطـار حـقمـارس مرئیس الجمهوریـة یمكن لـ  : حق رئيس الجمهورية في الإخطار -3-3
 .بالاشتراك مع رئیسي غرفتي البرلمانأو نفرادیة إبصفة 

 بعــد أن یخطــر:  نفراديــةإحــق رئــيس الجمهوريــة فــي إخطــار المجلــس الدســتوري بصــفة  -أ
في ظـرف  یبدي رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویةلرئیس الجمهوریة المجلس الدستوري 

یصادق علیهـا البرلمـان، كمـا یفصـل المجلـس الدسـتوري فـي مطابقـة  بعد أن یوم ( 61)ثلاثین 
ل دخــول هــذه ، و هــي رقابــة ســابقة أي قبــالنظــام الــداخلي لكــل مــن غرفتــي البرلمــان للدســتور 

تفاقیـات الهدنـة و معاهـدات النفـاذ ، و كـذلك الأمـر بالنسـبة لإالقوانین و الأنظمة الداخلیة حیـز 
 4 .وحصریة له فقط  نفرادیةإرئیس الجمهوریة بهذا الحق بصفة  السلم ، و علیه یتمتع

                                                           

 . سابق مرجع ،10-03القانون رقم  ، 016 المادة - 1
 . سابق مرجع ،10-03القانون رقم  ، 017 ادةالم - 2
 . مرجعنفس ال ،10-03القانون رقم  ، 011 المادة - 3
 .36سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 4
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ــة فــي إخطــار المجلــس الدســتوري بصــفة مشــتركة مــع رئيســي  -ب ــيس الجمهوري حــق رئ
مراقبــــة دســــتوریة خــــلال  همـــا مــــنیكـــون حــــق الإخطــــار مشــــتركا بینیكــــون :  مــــانغرفتــــي البرل

إلا فــي  هــذا الإخطــار كــونیلا ، المعاهــدات و القــوانین و التنظیمــات قبــل دخولهــا حیــز التنفیــذ 
حالة وجود خلاف بین رئیس الجمهوریة و أحد رئیسي غرفتـي البرلمـان حـول نـص تشـریعي أو 

الات إخطــار المجلــس الدســتوري ضــعیفة ، فمــن الاحتمــال تنظیمــي ، مــا عــدا ذلــك تكــون احتمــ
 1".الضئیل أن یخطروا المجلس الدستوري ضد نصوصهم القانونیة

فـــي  الـــوزیر الأول حـــق 6103تضـــمن دســـتوري  : حـــق الـــوزير الأول فـــي الإخطـــار  -3-0
لا  لمبـادرة بـالقوانین ، كونـهالحكومة في ا تماشیا مع عمل، و ذلك 2إخطار المجلس الدستوري 

ى مجلــس الــوزراء و أثنــاء أن تقــوم الحكومــة بالمبــادرة بــالقوانین التــي تنــاقش علــى مســتو  مكــنی
 هــذهفــي دســتوریتها ، خاصــة إذا كانــت الــوزیر الأول مــن الطعــن  ســتبعدها و بعــد إصــدارها ینســ
ـــة و تمـــت المصـــادقة علیهـــا مـــن طـــرف غرفتـــي  تعـــدیلاتال ـــة أثنـــاء المناقشـــات البرلمانی جوهری

عتبـر بمثابـة الآلیـة تخطـار الإفـإن مـنح الـوزیر الأول صـلاحیة  تلك التعدیلات ، لذلكالبرلمان ب
عــن مشــاریع قــوانین اقترحتهــا الحكومــة فــي مواجهــة البرلمــان ، و الطریقــة التــي  اي یــدافع بهــتــال

 3.اله التنظیمي أمام رئیس الجمهوریةجیدافع بها عن م

رئیس مجلس الأمـة و رئـیس یمكن ل :ارحق رئيسي غرفتي البرلمان و أعضاؤه في الإخط -0
عضـوا مـن البرلمـان الحـق ( 61)أو ثلاثـین ( 61)خمسـین نائبـا أو  ،المجلس الشعبي الـوطني 

 4.في إخطار المجلس الدستوري 

 حــق تــي البرلمــان غرف يإن مــنح رئیســ:  حــق رئيســي غرفتــي البرلمــان فــي الإخطــار -0-3
ات و القوانین و التنظیمات قبل دخولها حیـز الإخطار هو إخطار اختیاري فیما یخص المعاهد

                                                           

 .39-37سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .، المرجع السابق  10-03، القانون رقم ( 017)المادة  - 2
 .11السابق ، ص سلیمة مسراتي ، المرجع  - 3
 .، المرجع السابق  10-03، القانون رقم ( 017)المادة  - 4
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ســیمكنهما مــن الطعــن فــي المجــال التنظیمــي للســلطة التنفیذیــة و التــي قــد تعتــدي الــذي ،  النفیــذ
 1.لبرلمان لتشریع الختصاصات مجالات إعلى صلاحیات و 

حـق الإخطـار لخمسـین  6103دسـتور  مـنح  : حق أعضاء البرلمان في الإخطـار  -0-0 
تحقیـق التـوازن بـین ل، الأمر الذي فیـه ضـمان 2عضوا من البرلمان( 61)ا أو ثلاثین نائب( 61)

لمعارضة إخطار المجلس الدسـتوري بواسـطة یمكن لذا هالأغلبیة و الأقلیة داخل البرلمان ، و ب
 البرلمانیةالمشاركة الفعلیة في الأشغال  منن المعارضة كم، فی 3الحكومة أو رئیس المجلس

ت و الدستوري بخصوص القوانین التي ص لسیاسیة ، لاسیما منها إخطار المجلسو في الحیاة ا
 ، و بالتالي فتح المجال للدیمقراطیة الحقیقیة4علیها البرلمان 

قــام المؤســس الدســتوري  للأفــراد حمایــة الحقــوق والحریــاتل:  حــق الأشــخاص فــي الإخطــار -1
انین عن طریق الدفع بعدم الدسـتوریة الجزائري بفتح المجال للأشخاص للطعن في دستوریة القو 

، 6، و ذلك من خلال السلطة القضائیة بناء على إحالة من المحكمة العلیـا أو مجلـس الدولـة 5
ضـمانة دسـتوریة للأشـخاص  تعـدرقابـة لاحقـة بعـد صـدور القـانون و نفـاذه ، كمـا بمثابة و هي 

 .دیدا لمصالحهم هتكفل حمایة حقوقهم وحریاتهم متى ارتأوا ت
 

المجلـــس الدســـتوري بمهمـــة  یخـــتص:  اختصاصـــات المجلـــس الدســـتوري: الفـــرع  الثـــاني 
لأحكــام لالقــوانین و الحــرص علــى مطابقتهــا  و أساســیة و هــي الرقابــة علــى دســتوریة  رئیســیة 

الدستور ، حیث تنقسم هذه الرقابة إلى نوعین رقابة المطابقة و رقابة الدستوریة ، و لكل منهما 
بمهمــة ثانویــة أخــرى وهــي مهمــة التشــریع لكــن بطریقــة غیــر  أیضــایخــتص معــین ، كمــا  مجــال
 .7مباشرة

                                                           

 .77-76لیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص س 1
 .، المرجع السابق 10-03، القانون رقم ( 16)فقرة ( 017)المادة  - 2
، نقلا عن سلیمة 79، ص  0991، 10، العدد 11ة، المجلد ادریس بوکرا ، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات و التغییر ، محلة إدار  - 3

 .16مسراتي ، المرجع السابق ، ص 
 .، المرجع السابق  10-03، القانون رقم ( 007)المادة  - 4
 .666 ، ص  6107أحسن رابحي ، الوسیط في القانون الدستوري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ،  - 5
 . ، المرجع السابق 10-03، القانون رقم ( 011)المادة  - 6
 .666حسن رابحي ، المرجع السابق ، ص أ - 7
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الرقابــة علــى :  الرقابــة علــى دســتورية القــوانين اختصــاص أصــيل للمجلــس الدســتوري :  أولا
 : تین رقاب فنجد هناك، الدستوري فقط  للمجلس حصريختصاصا إدستوریة القوانین 

التقید الصارم شکلا و موضـوعة  بها یقصدو  وجوبیة تتمثل في رقابة  : المطابقة رقابة-3 
بأحكـام النصـوص الدسـتوریة ، حیـث یمـارس المجلــس الدسـتوري رقابـة المطابقـة الوجوبیـة علــى 

مبــــدأ المطابقــــة ، فالقــــوانین العضــــویة و النظــــامین الــــداخلیین لغرفتــــي البرلمــــان قبــــل الإصــــدار 
مــا یجعـــل هــذا الأخیــر مكمـــلا أو م ،ضــويو القـــانون الع الدســتوريبـــین الــنص  التطــابق التــام 

دون أن یتخطــى ذلــك ، فموضــوعات رقابــة المطابقــة محــددة علــى ســبیل الحصــر وكــل  مفســرا
 1.الها یعد خرقا لأحكام الدستورجخروج عن م

المعاهـدات و القـوانین العادیـة إختیاریـة علـى  الرقابـة الدسـتوریةتتمثـل ال: رقابة الدستورية -0
 و تكون اختیاریة بناء على إخطار من إحدى الهیئات التي و التنظیمات  الأوامر التشریعیة و

منحهــا الدســتور الحــق فــي ذلــك ، و بمفهــوم المخالفــة اذا لــم یكــن هنــاك إخطــار لا تكــون هنــاك 
هـــذه الرقابـــة الدســـتوریة ، 2 رقابـــة الدســـتوریة حتـــى اذا تضـــمن الـــنص أحكامـــا مخالفـــة للدســـتور

قة أي قبــل أن تصــبح هــذه القــوانین نافــذة و هنــا یفصــل المجلــس الاختیاریــة قــد تكــون رقابــة ســاب
تكـون لاحقـة أي بعـد دخـول القـوانین حیـز النفـاذ بإعمـال آلیـة الـدفع بعـدم الدستوري برأي ، وقـد 

 3.الدستوریة وهنا یفصل المجلس الدستوري بقرار 
 : التشريع اختصاص مشتق للمجلس الدستوري:  اثاني

، لكـــــن بعـــــد (البرلمـــــان )ختصـــــاص الســـــلطة التشـــــریعیة إمـــــن  التشـــــریع أن فــــي الأصـــــل     
، و خاصـــة بعـــد إخضـــاع  0919اســـتحداث الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین بموجـــب دســـتور 

 اأصـــبح المجلـــس الدســـتوري عضـــو  0993القـــوانین العضـــویة لرقابـــة المطابقـــة بموجـــب دســـتور 
 الوظیفة لا تتخذ نفس الشكل  إلا أن هذه ، الوظیفة التشریعیة بطریقة غیر مباشرة في امساهم

                                                           

السلطة التشریعیة و المراقبة ،  – 0993سعید بو الشعیر ، النظام السیاسي الجزائري ، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  - 1
 .666، ص  6106وعات الجامعیة ، الطبعة الثانیة ، الجزائر ، الجزء الرابع ، دیوان المطب

ة ، صالح بلحاج ، المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانی - 2
 . 609، ص 6106الجزائر ، 

س الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و عبد القادر شربال ، قرارات و آراء المجل - 3
 71التوزیع، الجزائر ، ص 



 (0202)الجزائرمظاهر وآليات الفصل بين السلطات في ظل دستور : الفصل الثاني 

80 
 

 1 :مع البرلمان بل تتخذ شكلین هما 

یتمثـل فـي سـلطة المجلـس الدسـتوري بالقضـاء بعـدم دسـتوریة الـنص :  الشكل السـلبي -أ
 . كأنه لم یكن المعروض علیه ، و بالتالي یفقد النص آثاره القانونیة 

المطابقـة لكـن بـتحفظ ، و هـو دور دینـامیكي یتمثـل فـي الفصـل ب: الشكل الايجابي  -ب
 أي لا یتم الإقرار بدستوریة النص إلا بتعلیقه على شروط معینة ، 

تعـدیل القـانون عـن  أوإلغـاء القـانون  لمجلـس الدسـتوري فـي خلالها سنبین سـلطة ا و من
 .طریق تقنیة التحفظات

تــه ممارســة المجلــس الدســتوري رقاب بعــد:  ســلطة المجلــس الدســتوري فــي إلغــاء القــانون  -3
(  إلغاء للقـانون )یفقد آثاره القانونیة فإنه ،تها قرار بعدم دستوریصدار على دستوریة القوانین و إ

الفقیـــه النمســـاوي ك ا،المجلـــس الدســـتوري مشـــرع بعـــض الفقهـــاء تـــرى أن ، الأمـــر الـــذي یجعـــل
ة أن إلغاء القانون هو عبارة عن وضع قاعدة قانونیة تتصف بالعمومیة لكن بعلامیرى " كلسن"

سالبة أي قاعدة مضادة ، وهي عملیة تشكل وظیفة تشـریعیة ، و خلـص إلـى نتیجـة مفادهـا أن 
سلطة إلغاء القوانین یكون بالنتیجـة عضـوا فـي السـلطة التشـریعیة ، إذن یمكـن الذي له  الجهاز

بصـفة  إلغـاء قـانون صـادر عـن البرلمـان اعتبار المجلس الدستوري مشـرعة مـا دامـت لـه سـلطة
أن البرلمان و إن كان  نستخلصو منه ، ئیة و ذلك من خلال الإقرار بعدم دستوریتهانهة و آمر 

ختصاص الأصیل في التشریع  إلا أنه لا یتمتع بالسـیادة الكاملـة و المطلقـة لوضـع صاحب الإ
القوانین ، و إنما یقاسمه في ذلك المجلس الدستوري وفق حدود و أشكال معینة ، لیصـبح لهـذا 

 2. الحكومةلدستور و ملزمة للبرلمان و ل تماما مطابقةوضع قواعد  لكاملة فيا سلطةالالأخیر 

ــانون -0 ــي تعــديل الق ــس الدســتوري ف المجلــس الدســتوري حریــة  لــدى :  ســلطة المجل
 ئــهإلغاب إمــافــي مواجهــة الــنص القــانوني المعــروض علیــه لمراقبــة مــدى دســتوریته فیكــون  مطلقــة

 تســمى، و  فـي معنـاهیتخــذ موقفـا أقـل صـرامة فیعـدل  أن أیضـا كمـا سـبق ذكـره ، كمـا یمكـن لـه

                                                           

 .31-63سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 31-69سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 2
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: هــذه العملیــة بتعــدیل القــانون عــن طریــق تقنیــة التحفظــات ، و تتخــذ هــذه التقنیــة شــكلین همــا 
 .ردة جالتحفظات البناءة و التحفظات الم

 فقـــوم لتجنـــب إلغـــاء الـــنص القـــانوني المعیـــب یكـــون هـــذا الإجـــراء :  اءةنـــالتحفظـــات الب -0-3
عن تفسیر لهذا النص یكون مطابقا لأحكـام الدسـتور ، حیـث یمكـن بالبحث دستوري المجلس ال

قـرارات المجلـس الدسـتوري تكـون مرتبطـة كـل لأن تصحیح معنى النص دون تغییر صـیاغته ، 
  1ض علیه متطابق مع أحكام الدستور الارتباط بالتفسیر ، لكي یكون القانون المعرو 

منهـا هـو تجریـد الـنص القـانوني الخاضـع للرقابـة  هـدفالیكون  و:  التحفظات المجردة -0-0
مــن العنصــر الــذي یعیبــه ، و متــى تعلــق الأمــر بالتحفظــات المجــردة یشــتمل تصــریح المجلــس 

ـــیس الـــنص بأكملـــه ، حیـــث یعیـــد المجلـــس  بعـــدم الدســـتوریة علـــى العنصـــر المعیـــب وحـــده و ل
هیئــة  مجلــس الدســتوري مــنمــا یجعــل اللدســتور ، ممطابقــا لالدســتوري صــیاغة العنصــر لجعلــه 

 2. مكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین إلى هیئة تتولى التشریع
 

 .0202المحكمة الدستورية كآلية رقابة للفصل بين السلطات ضمن دستور :المطلب الثاني
هــــو توجــــه المؤســــس  6161لســــنة  الجزائــــري الدســــتور فــــي مســــتجدات أبــــرز المــــن     

 ،و تخلیـه عـن الرقابـة السیاسـیة المحكمة الدستوریة  إنشاء ائیة عبر الدستوري إلى الرقابة القض
في الدساتیر سابقا ، حیث خصص لهـا المؤسـس لمجلس الدستوري الذي كان منصوصا علیه ل

الدستوري فصلا كاملا ضمن الفصل الأول من الباب الرابع ، فنجد أن هناك تغییـر مـن ناحیـة 
  3.وحتى من ناحیة الإستقلالیة عدد المواد  و التشكیلة و الكفاءة  

 
 
 
 
 

                                                           

، 6117دیسمبر 17و 13حاضرة غیر منشورة ، مقدمة یومي ، م( دراسة تحلیلیة )،  0993من دستور  061شاوش بشیر، إشكالیة المادة  یلس - 1
 .30مسراتي ، المرجع السابق ، ص  ، نقلا عن سلیمة00نزل الأوراسي ،الجزائر، ص

 .36-30سلیمة مسراتي ، المرجع السابق ، ص  - 2
، ص  6161الخامس ، العدد الرابع ، لسنة  ، المجلد 6161غربي أحسن ،قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  - 3

633 . 
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 : المحكمة الدستورية وتشكيلتها : الفرع الأول 
جزائـري الدسـتور ال مـن 016المـادة  أنشـأت بموجـب:    نشأة المحكمة الدستورية:  ولاأ
 .مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان إحترام الدستورالمحكمة الدستوریة : " ونصها  6161

 .ر المؤسسات و نشاطات السلطات العمومیة تضبط المحكمة الدستوریة سی
 ."تحدد المحكمة الدستوریة قواعد عملها 

 . من خلال نص المادة وخاصة البندین الأخیرین یوحي بتوسع مجال رقابته 
 . المحكمة الدستورية تشكيلة : ثانيا

  حافظ المؤسس الدستوري على نفس العدد الذي كان یتشكل منه المجلس الدستوري سابقا ،
إذ یتـــوزع أعضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة علـــى ســـلطتین القضـــائیة و التنفیذیـــة ، بالإضـــافة إلـــى 
كفـــاءات جامعیـــة مختصـــة فـــي القـــانون الدســـتوري ، هـــذا مـــا یمنحهـــا إســـتقلالیة تجـــاه الســـلطات 

  1.العامة
ثنــي عشــر إالمحكمــة الدســتوریة مــن  تتشــكل  6161 دســتورمــن ( 016)للمــادة طبقــا ف       

رئــیس أعضــاء یعیـنهم  أربعـةســنوات غیـر قابلـة للتجدیــد،  (3)سـتة ا، یعینـون لمــدة عضـو ( 06)
( 3)سـتة  ، و مـن المحكمـة العلیـا( 0)من مجلس الدولـة ، عضـو ( 0)عضو  ،  والجمهوریة 
 2.العام من أساتذة القانون الدستوري بالاقتراع ون  ینتخبأعضاء 

ویمارسـون عضـویتهم لمـرة واحـة سـنوات  ( 6) كل ثـلاثنصف أعضائه  یتم تجدید كما 
 .3فقط
 4:وتتجلي هذه الضمانات فیما یلي :  ستقلالية أعضاء المحكمة الدستوريةإضمانات  :ا ثالث

سـتفادته مـن تكـوین  سـنة (61)عشـرون اشتراط أقدمیة  -0 خبـرة فـي مجـال القـانون وا 
 .في القانون الدستوري  

 .سنوات ( 3)ستة  مدة العضویةطول  -6
 . لیة العضویة للتجدیدعدم قاب -6
 .الحزبي  اشتراط التجرد  -7

                                                           

 .مرجع سابق، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي - 1
 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 016المادة  - 2
 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 017المادة  - 3

 .مرجع نفس ال ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 017المادة  - 4
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 .أن لا یكون مسبوق قضائیا  -6
 .التفرغ التام لمهامه داخل المجكمة الدستوریة  -3

ـــى تمتـــع أعضـــ         ء المحكمـــة الدســـتوریة بالحصـــانة عـــن الأعمـــال ابالإضـــافة إل
 1.المرتبطة بممارسة مهامهم 

 

 .الدستورية إ ختصاصات المحكمة : الفرع الثاني
جملـة مــن الإختصاصـات الرقابیـة والتــي تصـدر علــى  لمحكمـة الدســتوریةتمـارس ا       

، و 6161و فق ما نـص علیـه دسـتور  ملزم لجمیع السلطات و المؤسسات الدستوریةإثره قرار 
ات وكـــذا لتنظیمیــوا القــوانین الرقابــة القبلیــة و البعدیــة علـــى  المتعلــق بالــدفع بعــدم الدســـتوریة و

 2:فیما یليو تتجلى  لمعاهدات و الإتفاقیات الدولیة ا
 :  الرقابة على دستورية القوانين: أولا
تتـــولى المحكمـــة الدســـتوریة النظـــر فـــي مـــدى  6161مـــن دســـتور  091وفـــق المـــادة     

، وفـي هـذا الخصـوص تمـارس والذي تصدر في شـأنه قـرار فـي شـانه  مطابقة القوانین للدستور
 : نوعین من الرقابة

 3 . ، وتتعلق بالقوانین التنظیمیة والأنظمة الداخلیةرقابة إلزامية -
 4. ، وتتعلق بالقوانین العادیةرقابة اختيارية -

 5.في الطعون المتعلقة بالإستفتاء و الانتخابات الرئاسية و التشريعية البت: ثانيا
البرلمانیــة  ضــمن تــدخل المنازعــات المتعلقــة بالإســتفناء و الإنتخابــات الرئاســیة أو       

 .إختصاصات المحكمة الدستوریة لما لها من أهمیة 

                                                           

 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 019المادة  - 1
 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 016لمادة  ا- 2
 .666ص  ، مرجع سابق سعید بو الشعیر ، النظام السیاسي الجزائري - 3
 .71، ص  ، مرجع سابقلدستور الجزائريعبد القادر شربال ، قرارات و آراء المجلس الدستوري في تأویل أحكام ا - 4

 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 090المادة  - 5
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یمكـن إخطـار المحكمـة الدسـتوریة : السـلطات الدسـتورية في حالات الخلا ف بين  البت: ثالثا
، بشــأن الخلافــات التــي قــد تحــدث بــین الســلطات  096طــرف الجهــات المحــددة فــي المــادة مــن 

 1.الدستوریة
 فة الالتزامات الدولية لمقتضيات الدستورفي مدى مخال البت: رابعا

 ة إذا قــررت المحكمــة الدســتوریة عــدم دســتوری :" 091وهـو مانصــت علیــه المــادة        
 ."تصدیق علیهاالّ  یة فلا یتم تفاق أو اّتفاقمعاهدة أو ا

 096 النظر في الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين: اخامس
قـــــام المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري بفـــــتح المجـــــال  دللأفـــــرا حمایـــــة الحقـــــوق والحریـــــاتل

، و ذلـك مـن خـلال 2للأشخاص للطعن في دستوریة القوانین عـن طریـق الـدفع بعـدم الدسـتوریة 
 3.السلطة القضائیة بناء على إحالة من المحكمة العلیا أو مجلس الدولة 

 
 4.مدى إلزامية قرارات المحكمة الدستورية: الفرع الثالث 

حكمــة الدســتوریة فــي در الإشــارة إلــى كــون جمیــع القــرارات الصــادرة عــن المتجــ         
المـــادة  علیـــه ت، وهـــذا مـــا نصـــو ملزمـــة  ت نهائیـــةختصاصـــها، تعـــد قـــراراإ مختلـــف مجـــالات 

تكــون قــرارات المحكمــة الدســتوریة نهائیــة و ملزمــة لجمیــع " فــي فقرتهــا الخامســى علــى " 091"
 .  " ة و القضائیة السلطات العمومیة و السلطات الإداری

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .نفس المرجع ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 096المادة  - 1
 .666، ص   مرجع سابق أحسن رابحي ، الوسیط في القانون الدستوري ، - 2
 المرجع السابق،  10-03، القانون رقم ( 011)المادة  - 3

 .فس المرجع  ، 776-61رقم  المرسوم الرئاسي ، 091/6المادة  - 4
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 من خلال ما تطرقنا له في دراستنا عن مدى إستقلالیة السلطات نجد أن       
منذ أول إصداره  أول دستور بعد الإستقلال إلى یومنا هذا ، قد  المؤسس الدستوري الجزائري

لیمیة من جهة أخرى ، حیث أن واكب تطور المجتمع الجزائري من جهة و التطورات الإق
ة وتركیزها في ید رئیس الجمهوریة و إعتبار طالدستور الجزائري بدأ مشواره بأحادیة السل

السلطات الأخرى عبارة عن وظیفة جعل من النظام الإشتراكي للدولة غیر مبني على 
القائم یفكر  مؤسسات دستوریة حقیقة ، فبعد  التطورات السریعة للمجتمع الجزائري جعل النظام

،  0919ملیا في تجسید نظام التعددیة و دسترة مبدأ الفصل بین السلطات ضمن دستور 
إلى إقرار مباديء  0993الذي لم یدم طویلا بعد تجمید العمل به ، لیعود بنا دستور 

دیمقراطیة كمبدأ الفصل بین السلطات و إزدواجیة القضاء ، لكن من خلال السلطات التي 
الرئیس لم تجعل مبدأ الفصل بین السلطات یتجسد على أرض الواقع رغم وضعت في ید 

هو  ء القضا والبرلمان  ،حكومة ال الثلاث سلطاتالتعدیلات المتكررة للدستور ، إن مهمة ال
 عن أساسیة بصفة ومنفصلة متمیزة اختصاصاتبهیئة  كل تقوم التكامل فیما بینها و  أن 

 عند الأخرى توقف أن الهیئات من هیئة كل تستطیع أن على الأخریین، السلطتین اختصاص
 .صلاحیتها ستعمالإ تسيء أن فتمنعها ختصاصاتهاإ حدود

 : جــــــــالنتائ

السلطات  إلىمن الاستقلالیة ، منح بعض   6161 الدستوري تعدیلالمن خلال  
تها للرئیس ، مثل إسقاط عضویة وزیر العدل من المجلس الأعلى للقضاء ، ومنح نیابالأخرى 

ها نأنه وفي هذا الصدد لا یمكننا الجزم فعلا باستقلالیته كو  غیر الأول للمجكمة العلیا ،
 .استقلالیة صوریة فقط و لیست فعلیة 

العدید من مظاهر تفوق السلطة التنفیذیة و التبعیة لها في طیاته  6161حمل دستور  
یة ممثلا للسلطة التنفیذیة بسلطة بشكل أو ببخر ، لاسیما من خلال احتفاظ رئیس الجمهور 

عوض ترك حریة أعضائها في إنتخابه ، و زیادة على ذلك لم المحكمة الدستوریة تعیین رئیس 
مثلما كان منصوص یتطرق المؤسس الدستوري إلى كیفیات تعیین نائب المحكمة الدستوریة 

 . في الدستور السابق الذي یتم تعیینه من طرف رئیس الجمهوریة 
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مما یؤثر منحه الحق في التشریع بأوامر وهي من إختصاصات البرلمان ة إلى إضاف 
 . سلبا في الاستقرار القانوني

في  للأفراد یتضح جلیا أن المشرع الدستوري یسر وسهل نوعا ما، مهمة الطعن 
 .دستوریة القوانین العادیة

اء مجلسي المقدم من قبل أعض خطارتم تخفیض النصاب القانوني المتعلق بالإ كما
نائبا أو ( 61)من خمسون 6103فبعدما كان هذا النصاب محددا في دستور سنة  ،البرلمان
إلى ( 6161)الدستور  التعدیل ، تم تخفیضه في ظل عضو في مجلس الأمة  ( 61)ثلاثون 
و الغایة من هذا ،عضو في مجلس الأمة ( 66)نائبا أو خمسة وعشرون ( 71)أربعون 

طبیعة الحال ، هي تیسیر مهمة الأقلیة و المعارضة في البرلمان، التخفیض في النصاب ب
وتمكینها من ممارسة المهام المخولة لها بمقتضى الدستور و القوانین التنظیمیة و القوانین 

إن لم تكن  الداخلیة الجاري بها العمل، وذلك خصوصا بعدما كشفت الممارسة صعوبة 
في دستوریة مجموعة من القوانین العادیة في إطار توفر النصاب القانوني للطعن  استحالة 

 .الدساتیر السابقة

 

ومن جهة أخرى نجد أن الدستور إرتقى بشروط الترشح للبرلمان لذي النخبة و الكفاءات  
 .و الشباب 

الفصل بین السلطات عبر  دأفي إرساء مبو المستمر ولكن یبقى دائما التغییر المتتدرج 
ه للتطورات و المتطلبات في المجتمع ، أفضل بكثیر من  إنتهاج ومواكبت دساتیر الجزائر

 ة ، النظام الأحادیة و الإستبدادی
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 :ات ـــــتوصيال

مراعات طبیعة النظام السیاسي في الجزائر بما یسمح لإیجاد فكرة التعاون بین السلطات 
التي كرسها  السلطات الثلاث في الدولة مما یخلق مرونة أكثر خاصة في ظل المستجدات

 . 6161التعدیل الدستوري 

إختصاصات كل بتحدید ظرورة إیجاد حلول عملیة لتكریس مبدأ الشرعیة الدستوریة 
 .سلطة لكي لا تتداخل في ممارسة مهامهم 

و ترك إعادة النظر في منح سلطة تعیین رئیس الجمهوریة لرئیس المحكمة الدستوریة 
 . الحریة لأعضائها في إنتخابه
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 :قائمة المصادر 
، یتضمن استدعاء مجموع الناخبین 1989ینایر  31مؤرخ في  08/89مرسوم رئاسي رقم  -

، المؤرخة 05والناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة الجزائریة عدد 
 .060، ص 1989فبرایر  01في 
 الوظائف في بالتعیین المتعلق ، 1999 أكتوبر 27 في المؤرخ99 -240 رقم الرئاسي المرسوم -

 .للدولة والعسكریة المدنیة
 22 ل الموافق ه 1422 عام الأولى جمادى أول في المؤرخ 01-197رقم الرئاسي لمرسوما -

 .18 ص ، 40 رقم الرسمیة الجریدة وتنظیمها، الجمهوریة رئاسة لصلاحیات المحدد 2001 جویلیة
 ، المتضمن التعدیل الدستوري ،6161دیسمبر  61، المؤرخ في 776-61رقم  المرسوم الرئاسي -

دیسمبر  61، المؤرخة في  16العدد  ،الجریدة الرسمیة المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر ،
6161. 

   
 معدل ئرياالجز  المدني القانون یتضمن ، 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ ،75 -58 رقم الأمر -

 . 1975 لسنة ، 78 عدد ر،.ج ومتمم ،
 وتنظیمها العلیا المحكمة بصلاحیات المتعلق 1996 أوت 17 في المؤرخ96 -25 رقم الأمر -

 وسیرها

 ، 71-13 رقم مرللأ والمتمم المعدل ، 2005 فیفري 27  في المؤرخ ،16-10 رقم الأمر  -
 . الجنسیة قانون المتضمن ،   0971دیسمبر  06 في المؤرخ

تضمنّ  الم، 6160مارس سنة  01الموافق  0776رجب عام  63مؤرخ في 10-60مر رقم الأ -
 . القانون العضوي المتعلق بنظام الانتـخابات

،یحدد الدوائر  6160مارس سنة  03الموافق  0776شعبان عام  6مؤرخ في  2 -21رقم مر الأ-
، سنة  09ج ، العدد رقم .ج.ر.، جالانتخابیة وعدد الـمقاعد المطلوب شغلهــا في انتخابات البرلمان

6160. 
 
 .العقوبات بقانون یتعلق ، 1966 جوان 8 في المؤرخ ،66- 156رقم القانون    -
 في الصادر الإداریة، بالمحاكم المتعلق ، 1998 ماي 30 في المؤرخ، 98-02 العضوي القانون -
 .1998 لسنة،  37 العدد ر، ج
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 التنازع محكمة باختصاصات المتعلق 1998 جوان 03 في المؤرخ98 -03 العضوي القانون -
 .وتنظیمها

یتضمن تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة  2002أبریل،  10مؤرخ في  02-03قانون رقم،  -
  2002أبریل،  14المؤرخ في  66الجزائریة عدد 

 .القضائي بالتنظیم المتعلق ، 2005 جویلیة 17 في المؤرخ00-16 رقم العضوي القانون -

 العلیا المحكمة تنظیم یحدد ، 2011 یولیو 26 في المؤرخ11-  12  رقم العضوي القانون -
 .2011 یولیو 31 بتاریخ صادرة 42 عدد ر، ج واختصاصاتها، . وعملها

 48 ر،عدد.ج الوطنیة، بالخدمة یتعلق ، 2014 أوت 9 في المؤرخ ،14-06 رقم القانون -
 2014 . أوت 10  في ةالصادر ،
، المتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة 6103مارس  13، المؤرخ في 10-03القانون رقم  -

 .6103مارس  17، المؤرخة في  07الرسمیة العدد 
 
-16، المعدل للقانون العضوي  6107مارس  27المؤرخ في  ،17- 06 رقم العضوي القانون -

صادرة بتاریخ  61، ج ر  ، عدد 6116یولیو  07، والمتعلق بالتنظیم القضائي ، المؤرخ في  00
 .6107مارس  29
 سنة غشت 66 ،الموافق 1437عام القعدة ذي 25 في المؤرخ ،16-12 رقم العضوي القانون -

 الوظیفیة العلاقات وكذا وعملهما الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم یحدد ، 2016
 28 ل الموافق ، 1437 عام القعدة ذوو 25 الصادر ، 50 عدد ر ،.ج الحكومة، وبین بینهما
 .2016غشت

 
 89-14المتعلق بمراقبة دستوریة القانون رقم  1989/08/30المؤرخ في  02القرار رقم  -

 .1989/09/04المؤرخة في  37الجریدة الرسمیة عدد  المتضمن القانون الأساسي للنائب
الأساسي للنائب، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالقانون  61/11/0919 –د .م.ق.ق – 6قرار رقم  -

 .0919، سنة 17عدد 
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 :قائمة المراجع 
الإزدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في الأنظمة أیمن محمد شریف،  -0

 .66، ص 2005، دار النهضة العربیة، مصر،  -دراسة تحلیلیة– السیاسیة
 النشر دار مصر، الحكم، ونظم السیاسیة للأنظمة العامة والمبادئ الدولة نظریة طعیمة، الجرف -6

 .36،ص1978 العربیة، النهضة .دار المغاربیة،
 الثلاث، السلطات الثالث، زء الج زئري، ا الج الدستوري القانون شرح في الوافي فوزي، وصدیقأ -6

 167 .ص ، 2008 ئر،االجز  الجامعیة، . المطبوعات دیوان

ادریس بوکرا ، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السیاسیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة  -7
 .660، ص  6103، بن عكنون ، الجزائر ، 

، 11ادریس بوکرا ، المراجعة الدستوریة في الجزائر بین الثبات و التغییر ، محلة إدارة، المجلد  -6
 ، نقلا عن سلیمة مسراتي ، المرجع السابق79، ص  0991، 10العدد 

، "المصريتحلیل النظام الدستوري "النظم السیاسیة والقانون الدستوري إبراهیم عبد العزیز شیحا،  -3
 .699ص  2000منشأة المعارف، الإسكندریة، 

الوطنیة حول العلاقة ، وقائع الندوة "العلاقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة"ابراهیم بولحیة،  -7
أكتوبر  67-66الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، یومي : بین الحكومة والبرلمان، الجزائر

 .30، ص 6111
ص  2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، الوجیز في القانون الدستوريبودیار حسني،   -1

73. 
دراسة تحلیلیة لإختصاصات " 0973نوفمبر  66رئیس الجمهوریة في دستور محمد، بورایو  -9

، جامعة الجزائر، سنة ، رسالة ماجستیر"0973رئیس الجمهوریة من خلال الدستور الجزائري لسنة 
 .71، ص 0917

بورایو محمد، السلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة والثنائیة، أطروحة  -01
بن یوسف بن خدة  01 –لنیل شهادة الدكتوراه الدولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 .16ص  ،6106-6100الجزائر  -
بركات مولود، التعدیلات الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  -00

الماجستیر تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد 
 .3-6، ص 6101-6119خیضر، بسكرة 
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ري بدور في الرقابة على دستوریة القوانین بومدین محمد، مبررات الاعتراف للقضاء الجزائ -06
وتحویل المجلس الدستوري إلى محكمة دستوریة، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، كلیة 

 .66، ص 6109السنة  17: العدد 11 :الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة أدرار، المجلد
، مجلة البحوث في الحقوق في الجزائر 2016مضمون التعدیل الدستوري لسنة بختي نفیسة،  -06

 .91، العدد الرابع، ص 16والعلوم السیاسیة، المجلد 

( 1996دستور في ضوء الحكم نظام لطبیعة تحلیلیة دارسة(السیاسي،  النظام سعید، بوالشعیر -07
 .ص  ،2013 عكنون، بن الجامعیة، المطبوعات ، دیوان )والمراقبة التشریعیة السلطة( الرابع، الجزء
220 
، رسالة 1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستوریاهو محمد،  -06

، ص 2013ي وزو، الجزائر، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیز 
61. 
، رسالة 1996العلاقة بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستوریاهو محمد،  -03

، ص 2013ي وزو، الجزائر، ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیز 
61. 
، دار مجدلاوي للنشر والسیاسات العامةالنظم السیاسیة الحدیثة ثامر كامل محمد الخزرجي،  -07

 .666، ص 6117، 0والتوزیع، عمان، ط
، كامل لیلى، النظم السیاسیة، الدولة والحكومة، دار 666المرجع نفسه، ص بدوي،  ثروت -01

 .167، ص 0939النهضة العربیة، بیروت، 
 

المبادئ الأساسیة للدستور  -جیروم بارون، توماس دنیس، الوجیز في القانون الدستوري-09
لمصریة لنشر الثقافة ترجمة محمد مصطفى غنیم، هند البقلى، الطبعة الثانیة، الجمعیة ا  -الأمریكي

 .063-79ص . ، ص2002والمعرفة، مصر 
 

لرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ حسن مصطفى البحري، ا-61
 .31، ص 2006، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة عین شمس، "دراسة مقارنة"القاعدة الدستوریة 
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مبدأ الفصل بین السلطات بین النظامین البرلماني عبد الحلیم بن مشري، . حسینة شرون، أ -60
العدد الرابع، ص  -منشور بمجلة الاجتهاد القضائي  -، جامعة محمد خیضر بسكرة والرئاسي

091. 
حلفایة زهیة، التحولات الدستوریة في الجزائر وانعكاستها على دولة القانون، أطروحة مقدمة  -66

لنیل شهادة الدكتوراه في میدان الحقوق والعلوم السیاسیة، شعبة الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات 
-6161لسنة والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، ا كلیة الحقوق ،الجلفة،عمومیة، جامعة زیان عاشور

 .676، ص 6160
 ، 2006 والنشر، للطباعة الهدى دار  :(ئراالجز ( زئري،االج القضائي التنظیم یوسف، دلائدة -66
 .93 ص

 
، مذكرة لنیل شهادة مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائريذبیح میلود،  -67

لدستوري، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحاج لخضر، ماجستیر، في القانون ا
 .77، ص 6113باتنة 

 
 

السیاسیة، الجزء  زهیر شكر، الوسیط في القانون الدستوري، القانون الدستوري والمؤسسات -66
 .077، ص 0997، لبنان 6الأول، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط

رسالة ،  -حالة الجزائر –، دور المؤسسة التشریعیة في دعم التحول الدیمقراطي طعیبة أحمد -63
دكتوراه في العلوم السیاسیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم 

 .010، ص 6117جامعة الجزائر إبن یوسف بن خدة، العلوم السیاسیة والعلاقات السیاسیة، 
 ،1995الجامعیة، المطبوعات ئر،دیواناالجز  الإداریة، للمنازعات العامة عمار،النظریة عوابد -67
 .139،ص137ص

، 6116دار ریحانة، سنة : ائري نشأته، أحكامه، محدداته، الجزائرالله بوقفة، الدستور الجز عبد  -61
 .07ص 
صالح بنشوري، التعدیل الدستوري الجزائري الجدید ومبدأ الفصل بین  –الحلیم مرزوقي عبد  -69

، ص 2016، جامعة الوادي، الجزائر، أكتوبر 07السلطات، مجلة العلوم والقانونیة والسیاسیة، العدد 
66. 
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 : ئراالجز  ئري،االجز  الدستوري النظام في الحكومة عمل على البرلمانیة الرقابة عمار، عباس -61
 .226 ص ، 2006 والتوزیع للنشر الخلدونیة دار

س الدستوري في تأویل أحكام الدستور الجزائري، دار عبد القادر شربال ، قرارات و آراء المجل -60
 71هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر ، ص 

،  6161غربي أحسن ،قراءة في تشكیلة المحكمة الدستوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة  -66
سلیمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في -(1) 6161الخامس ، العدد الرابع ، لسنة  المجلد

م، 0913الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلامي، جامعة عین شمس، القاهرة، 
 .766ص 
، مذكرة تخرج الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون غـنیــــة فیـــــصل، بزغـیـش حمـــزة، -66

القانون العام تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیـة : لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع
 .06ص, 6103الحقوق، جامعة بجایة، 

 6110، 0ة ، قانون الإجراءات المدنیة ، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ، طسائح سنقوق-67

 0993على ضوء دستور  -سلیمة مسراتي ، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر  -66
، دار هومه للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر (6101-0919)اجتهادات المجلس الدستوري و 
 .66، ص 6106، 
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم،  -63

 .06، ص 6106الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الحقوق والحریات السیاسیة في دول المغرب  صافي حمزة، دور الرقابة الدستوریة في حمایة -67

مؤسسات : تخصص القانون العام LMDمقدمة لنیل شهادة دكتوراه الطور الثالث  العربي، أطروحة
داریة، كلیـة الحقوق،  .67، ص6161-6109جامعة بسكرة،  دستوریة وا 

 
، 1975، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، النظم السیاسیة والقانون الدستوريفؤاد العطار،  -61
، الجزء الأول، النظریة العامة للدولة، دار النهضة ، النظم السیاسیةوما بعدها، ثروة بدوي 56ص 

 . 673، ص 1975العربیة، مصر، 
، الطبعـة الثانیـة، الجزائـر، دار (الجزائـر نموذجـا) دراسات دستوریة والعولمـةفوزي اوصدیق،  -69

 48.، ص 2001الفرقـان، سـنة 
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، دار المطبوعـات الجامعیـة، الجـزء الأول، الـوافي فـي شـرح القـانون الدسـتوريفـوزي أوصـدیق،  -71
 .0، ص6113الثالثـة، الجزائـر  الطبعـة

،  (دراسة تحلیلیة) 6161لسنة  روع التعدیل الدستوري الجزائرريفاطمة الزهراء رمضاني ، مش -70
 . 673، ص6161 سنة،66السنة الثامنة ، العدد التسلسلي  -مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة 

 
 هار دكتو  درجة لنیل مقدمة أطروحة الجزائري، النظام في السلطات بین الفصل الحاج، زادير ك -76
 . 88 ص، 2015/2014 ،السنة ،باتنة جامعة ،1 ج عام، قانون تخصص ، القانونیة، العلوم في
 .ص،   2004 والتوزیع، للنشر العلوم دار  :ئراالجز  الإداري، القانون بعلي، الصغیر محمد -76
56 
 مصر، الإسكندریة، المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة النظم الحلو ، غبار  ماجد -77

 .789 ص ، 2005
 مصر ، الأول، الجزء القاهرة المعارف، منشأة الدستوري، والقانون السیاسیة محسن،النظم لیل -76

 465.،ص 1971

، مذكرة ماجستیر، 0993-0996مولاي أسماء، التشریع في ظل الفترة الإنتقالیة الواقعة بین  -73
 .061، 009ص . ، ص6116 جامعة الجزائر، سنة

مسراتي سلیمة، نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، دار هومة، الجزائر سنة  -77
 .616، ص 6106

سلیمة، مدى تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، مسراتي  -71 
 .676، ص 2010أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر 

محمد ماهر أبو العینین، الإنحراف التشریعي والرقابة على دستوریته، الجزء الأول، دار أبو  -79
 .600 ، ص6113المجد للطباعة، القاهرة، 

م، ص 1989دار الفكر العربي، ط  النظم السیاسیة والقانون الدستوري، محمد سلیمان الطماوي،-61
631. 
، ص 6117محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السیاسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  -60

رسة، مذكرة ماجستیر، محمد الصغیر الكانوني، مبدأ الفصل بین السلطات بین الفكرة والمما. 667
 .76، ص 6113جامعة عدن، 
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، ص 1975، دار النهضة العربیة، مصر، النظم السیاسیة والقانون الدستوريمحسن خلیل،  -66
63 . 
رسالة ، الأوامر الصادرة عن رئیس الجمهوریة ورقابتها في ظل الدستور الجزائريمیمونة سعاد،  -66

 .3ص ،6103لنیل شهادة الدكتوراه علوم في القانون العام، كلیـة الحقوق، جامعة تلمسان، 
، 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، مبادئ النظم السیاسیةمحمد رفعت عبد الوهاب،  -67
 .611ص 
، مذكرة من أجل الحصول على شهادة تطبیقات التعدیل الدستوري في الجزائر، ولد محمد بهیة -66

بن -الحقوق و العلوم الإداریة الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیـة : الماجستیر في القانون، فرع
 .73، ص6106-6100، الجزائرجامعة  -عكنون

 
 :المقالات و المجلات العلمية 

  عبر الرابط،16.16.6160الموسوعة الحرة مونتسكیو  -(1)
http://ar.wikipedia.org/wiki 

 .0966عتر، دار المعارف، القاهرة، روح الشرائع، ترجمة عادل ز  -(1)
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